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 : لخصالم

راسة الحقوق السياسية لغير المسلمين في ظلّ الدول التي يغلب على سكانها ديانتهم بالإسلام، وإبراز هذه  د  ة إلىالحالي  دراسة ال   ت هدفهداف:  ال 

نتها بما ورد في النظام السياس ي الفلسطيني. وقد انبنى من تمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، جاء  الناحية الشرعية، ومقار الحقوق، وتأصيلها من  

ح غير المسلمين، ففي المبحث الأول جاء حكم مشاركة غير المسلمين في السلطتين التنفيذية والقضائية، والثاني في  بيان المراد بمصطل  التمهيد في 

 لتشريعية، والثالث في تشكيل الأحزاب السياسية.ر المسلمين في السلطة احكم مشاركة غي 

المنهجين  رجوة من والوصول إلى النتائج الم  دراسة ال   هلأجل دراسة موضوعات هذ:  يةنهج الم الإفادة من  الوصفي، مع  المنهج  الباحثان  ه استخدم 

 الاستنباطي والاستقرائي. 

الت  اسةدر ال  تختم:  الخلاصة النتائج  سبق  بأهم  الإسلام  أن  منها  المسلمين، ي  لغير  السياسية  الحقوق  ضمان  في  المعاصرة  السياسية  ظم  النُّ

المنع قولان،  المسلمين  غير  ترشّح  مشروعية  في  في  و   وللعلماء  المسلمين  غير  مشاركة  حول  الفقهاء  آراء  وتنوعت  للجواز،  الباحثان  الجواز، ومال 

ركتهم ما لم تؤد مشاركتهم إلى تغيير طبيعة المجتمع. ومن التّوصيات التي استقرّ ختار الباحثان جواز مشاالانتخابات إلى قولين: المنع والجواز، وا 

السياسية ضم  القضايا  الباحثان دراسة  العصرية ذات  ن  عليها  القضايا  الباحثين لمناقشة  للعامة، وتشجيع  وإبرازها  السياس ي الإسلامي  الفقه 

 الصلة. 

 . ظام سياس ي ن ؛حقوق سياسية ؛سلمينغير الم:  فتاحيةالمكلمات  ال

Abstract: 
Objectives: The present study aims to examine the political rights of non-Muslims in countries of Muslim 

majorities, pointing out these rights along with their roots in Sharia and then comparing them with what is 
found in the Palestinian political system. The study, as such, is comprised of an introduction, three sections 

and a conclusion. The introduction clarifies the term ‘non-Muslims’ while the first ensuing section elaborates 
on the participation of non-Muslims in both the executive and judicial authorities. The second, respectively, 

elaborates on the participation of non-Muslims in the legislative authority while the third sheds light on the 
formation of political parties. 

Methodology: For the examination of the topic at hand, the researchers used the descriptive method while 
borrowing from both the deductive and inductive methods. 
Conclusions: The present study concludes with the following findings, most important of which being that, 

first, Islam preceded contemporary political systems in guaranteeing the political rights of non-Muslims. 
Second, experts of Fiqh have two opinions on the legitimacy of non-Muslims’ candidacy: prohibition and 

permissibility; however, both researchers lean toward permissibility, the second opinion. Finally, the opinions 
of Fiqh experts vary concerning the participation of non-Muslims in elections: prohibition and permissibility 

being the two opinions; however, both researchers incline toward permissibility as long as such participation 
does not change the nature of the society concerned. The researchers recommend the study of political 

matters within the boundaries of Islamic political Fiqh and exposing them to the public and encouraging 
researchers to discuss relevant contemporary issues. 
Keywords: non-Muslims; political rights; political system. 
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 : المقدمة

 الخلق وسيد المرسلين وبعد:  رفأشسلام على لمين، والصلاة والالعاالحمد لله رب 

المعاصرة   كلّ سبق الإسلام   السياسية  الحقوق  في تقر   النظم والتشريعات  الدولة الإسلامية، فقد لكلّ  ير واحترام وتنمية  سكان 

التي التشريعات  المل  سنّ  بالواجبات  وتلزمهم  للمسلمين حقوقهم،  البلا   عىا را ى عاتقهم، كمقاة علتحفظ  ظل   ، دخصوصية سكان    في 

الأقليات غير المسلمة، ومن ذلك  وق  حقام  تر احالإسلام  رساها  أكان من الأسس والقواعد التي  د  دولة إسلامية تحكم البلاد، فقوجود  

الحك بنظام  المتعلقة  السياسية  الحقوق  جاءم،  إثبات  تحت    دراسةال   ه هذ  توالذي  لغيالسيا  الحقوق "  عنوان:لدراستها  ر  سية 

 . "ع النظام السياس ي الفلسطينيلامي مقارنة مالسياس ي الإس لمين في الفقه سالم

 دراسة:مشكلة ال

اا و زور  -يتعرّض الفكر الإسلامي      -بهتان 
ّ
التي ة  لمسلمغير ا ت  الأقليا  ذلكفي أمور عديدة، ومن    المغرضين  من قبلشويه  عن والتللط

تظهر هؤلاء  من قبل    ملا ى الإسعلالهجمة  لا شك أن  و   المجال السياس ي،ي  صة فجبة لها، وبخاتعيش في الدولة الإسلامية، والحقوق الوا 

إلى  كلما نجحت تجربة أحد الأحزاب السياسية الإسلامية في الوصول    ،هذا المجالفي    هاداد شراستوتز المعاصرة    على الساحة الإعلامية

العرب  كم لحا  الثورات  بعد  ا  جلي  ذلك  ظهر  وقد  دولة،  أي  الأخيرة،  في  النا  المثبطينمن  ير  كث  هرظفية  تأييد  لتخويف  من  الإسلام  س 

التي تعيش الأقليات  تلك وبخاصة في حقوق ، لإسلاميكر السياس ي ا ة لتشويه الفصة سانحء المتربصون فر ، وبالتالي وجد هؤلاالسياس ي

الإسلام البلاد  حة  يعن  مما  ية،في 
ّ
المل الحاجة  ا وجهة    على  التأكيدلإعادة  ي  الفقه  فيالإسلسياس ي  نظر  الشأنه  لامي    ية جل  وبيانها   ذا 

والمثقفي  ؛واضحة العلم  وطلاب  الباحثين  بهالتعريف  م  ، ن  القارنمع  السياس ي  بالنظام  ذلك  ولعلّ ة  يلخ  فلسطيني،  الذي  ص السؤال 

لغ  ةلمشك السياسية  الحقوق  ما  هو:  المسالبحث  في  ير  الإسلاميلمين  السياس ي  الفلسطيني  الفقه  السياس ي  ع  تتفر وعنه    ؟والنظام 

 الفرعية الآتية:  لةالأسئ

 ؟ غير المسلمين ح ل صطمب المراد ما •

ا سياسية هل قرر  •
 
 ؟ لغير المسلمين الإسلام حقوق

 قررها الإسلام لغير المسلمين في الدولة الإسلامية؟سياسية التي ما الحقوق ال •

ا لهل يجوز  • ي المناصب السياسية التنفيذية في الدولة غير المسلمين تو شرع 
ّ
 ية؟الإسلامل

حمية الانتخاب والتر ولة الإسلا مين في الدغير المسلل هل يجوز  •
ّ

 ؟كيل الأحزاب السياسيةوتش ش

 سة: دراأهداف ال

  :يليما تحقيق  ة إلىليالحا تهدف الدراسة
ا فالتأكيد على أن الشريعة الإسلامية أعطت غير  •

 
 ي المجال السياس ي. المسلمين حقوق

 مكان. و  زمانكل في  العملي للتطبيق الإسلاميةإظهار صلاحية الشريعة  •

 .سياسيةي حقوق غير المسلمين الون الأساس ي الفلسطيني فوالقان شريعة الإسلاميةلتوافق بين الإبراز مواطن ا  •

 .ونيالشرعي والقانوفق التأصيل  حاضرالحقوق السياسية الخاصة بغير المسلمين في الوقت ال نقاش بعض •

 دراسة: أهمية ال

 : الآتية في الأمور  دراسةتكمن أهمية ال

، أو يرى أن الإسلام ينقصه  يالإسلام السياس   ن بفكرة  يؤملا   منصرة التي يستخدمها  ات المعاالموضوع  ضوع من أكثرو ذا المه  إن •

الا  في  السياس ي  للجانب  الحديثةلتنظيم  فيدول  للطعن  الإسلامي  ةصلاحي  ؛  ا   قدرتهفي  ك  شكيالتو   ،الدين  العصر   لحكم على  في 

النقاالحديث،    تم  اشات كلموتبرز هذه 
ّ
الإ لأ ا   أحد  نك السياسية  الانتخاباتسلامية  حزاب  الفوز في  ت   من  ثيرت    ؤهله للحكم التي 

ُ
أ

  الدول.سلمين في هذه ا لوجود غير المالقضية؛ نظر  هذه 

ا؟  عاملية واضحة للتسلاميين رؤ هل لدى الإ كثرة طرح السؤال الآتي:  •  مع غير المسلمين سياسي 

 لة. أسعي لهذه المشر يل الأصلتا  فيثرتها تعارض الفتاوى المعاصرة وك •

 :اسات السابقةدر ال

البحم خلال  المؤلفات  قيب  والتنث  ن  مظانّ  العلمية  في  الباحثانلم  المتوفرة  والمنتجات  في  مؤلف  على    يعثر  ورد  ما  بين  يقارن 

الفلسطينين مبادئ شرعية سياسية و الإسلام م السياس ي  النظام  جُلّ ما عثر بين  لعاا عليه و ، وإنما 
ّ
المؤلفات ب  ،كوناتهم  لىع  اط عض 
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كمنه المجتمعتاب  ا:  في  المسلمين  القرضالإسلا   )غير  يوسف  للدكتور  تحدث  مي(  وقد  مفيه  اوي،  كثير  غي عن  حقوق  المسلمين، ن  ر 

ي غير ا 
ّ
ة( الإسلاميالحقوق والحريات السياسية في الشريعة  )  ولة، وكتاب بعنوانلمسلمين للوظائف في الدوانحصر حديثه بإيجاز في تول

كتور مي( للدالإسلا  ير المسلمين في المجتمعمعاملة غكتاب بعنوان )حلية، و بالنظم السياسية الممقارنة  ولم يذكر يل غرايبة،رحدكتور لل

في   وتحدث  الدهبي،  منهإدوار  الخامس  عليهم عن    الفصل  وما  لهم  ما  ومالقاعدة  دينهم  حُرمة  وعن  مباشرتهم  ،  وعن  وعِرضهم،  هم 

سلمين في الفقه لحقوق السياسية لغير الما ان )نو بعالة ماجستير  العامة، ورس  تولي الوظائفم، وعن  عهها شرائمح بالتي تس  للتصرفات

،  م2015الجامعة الإسلامية بغزة، ة الشریعة والقانون في ، بإشراف الدكتور ماهر السوس ي، من كلی(أبو دلال)حمد باسم لأ ، (ميالإسلا 

الفحيث   الجانب  على  زت 
ّ
المقرك ربطارن  قهي  في  اهدون  السياس ي  يض  بالنظام  ما  أما  هذا  فلسطين،  النظام  فالبحث  يفه  مقارنة  هو 

آرا   س ي الإسلاميالسيا وأدلة شرعيوفق ما ورد من  السياسية  لل  ة تؤصّلء فقهية  المسلمينحقوق  ا   لغير  النظام  لسياس ي  مع ما ورد في 

المع ا   اصرالفلسطيني  السياس ي  الفكر  إلى  يستند  الشرعية،با  لمنضبطا   يرغ  ،لوضعيالذي  المسلمين  تعدُّ    يالت  لأحكام  د  المستنعند 

ة الإسلامية، التشريعات السياسية في الدول المعاصرة بأحكام الشريع انضباط  وبالتالي ينبغي  ،  ت الحياة ام الفقهية في شتى مجالا كللأح

 .مان ومكانز  ح لكلصلي ي ذال سياس يال الإسلام بمجمله يمتاز بفقهه؛ لأن الإسلامي فقه السياس يوتفعيل ال

 دراسة:منهج ال

 :ةالآتي الخطواتن ضم، الاستنباطي والاستقرائي نيمن المنهج مع الإفادة  الوصفي، المنهج  اناتبع الباحث 

 . آياتهاالآيات إلى سورها وأرقام  و عز  •

 ، والحكم عليها.زبشكل موج الأحاديثتخريج   •

 ة الشرعية. ياحمن الن لبحثمفردات ا  ات الكتب الفقهية لتأصيلأمّ  إلىالرجوع  •

 بينها. حة، ومناقشتها والترجيية موجز رعية للمسائل الخلافدلة الشذكر الأ  •

 .ن من النظام الأساس ي الفلسطينيالسياسية لغير المسلميالاستدلال على الحقوق  •

 :دراسةيات الضفر 

 هما: أساسيتين من فرضيتين  دراسةال ه في هذ ناينطلق الباحث

 لمين. مع غير المسفي تعامله  يعة خاصةطبمي له لإسلا السياس ي ا النظام  •

 ن عن بقية النظم السياسية المعاصرة. لمسلميغير ا  بتعامله مع سكان الدولةنظام السياس ي الإسلامي ز الميّ ت •

 دراسة:لا خطة

 التفصيلية على النحو الآتي:  ان تكون خطتهأ  دراسةال ه هذة اقتضت طبيع

   .اوفرضياته ،سةدرا ال ومنهجوالدراسات السابقة،  ،اهتأهميو  ،اوأهدافه، دراسةلمشكلة ا  :لىع مل توتش المقدمة

   غير المسلمين.المراد باصطلاح : تمهيدال

 : الب ة مطثلاثائية، وفيه مشاركة غير المسلمين في السلطتين التنفيذية والقض المبحث الول:

 المطلب الأول: رئاسة الدولة.

ي الوظاالمطلب الثاني: تو 
ّ
 ت. وزارا الة و لهامئف ا ل

 ة القضائية.الث: السلطالمطلب الث

 وفيه مطلبان:  (بيةالنياالتشريعية )ن في السلطة مشاركة غير المسلميني: لثاحث االمب

ح 
ّ

 .نتخابوالا المطلب الأول: حق الترش

 اب. الانتخثاني: حق المطلب ال

 :لحزاب السياسية، وفيه مطلبانا: تشكيل الثالث المبحث 

 . الإسلاميةالدولة  ظل في اسيةيالس الأحزابل ل: تشكيالأو المطلب 

 . السياسيةني: المعارضة لثالب ا المط

 والتوصيات. الخاتمة وتشمل: أهم النتائج 
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 : تمهيد

 :غير المسلمين صطلحمالمراد ب

من أهل   تنأكااء  و س،  ةالمسلم  يةبالغال  المجتمعات ذات  الأقليات الدينية في  كلّ لسُن  ى الأور علهشلمسلمين المتعبير غير ا يشمل  

ا والإسلام   يعتمن لا  فكلّ عقيدة هؤلاء،    أساس  م على ويقوم هذا التقسي  ،م ين لهومن لا د  ،الصابئة  وأ   ،المجوس  وأ   ،الكتاب قد بالله رب 

ا وبمحمد  ا  -لم صلى الله عليه وس-  دين   ونبي 
 

لشرعية م ا ااس الأحكغير المسلمين على أس  صنّفهناك من  و من غير المسلمين، وفه  رسولا

 تية:ا الاعتبار الأصناف الآعلى هذ غير المسلمين بناء  مصطلح شمل وي، الناس بهؤلاء اصةالخ

َّذِيٓ سمحتعالى: لقوله  ،(10/89:  1993، رخس ي)الس هم الذين دخلوا في أمان المسلمين لفترة زمنية مؤقتةو  :ن(الأما المستأمنون )أهل • ٱل
نِۡ خَوۡفِۭ   نِ جُوعٖ وَءَامَنهَُم م  طۡعَمَهُم م 

َ
، وكذلك قول  لامهم الإسن حتى يُعرض علييسُل والمستجير ، كالتجار والرُ سحج4الآية    سجحقُرَيۡش سجى٤أ

تع حَتَّ سمح  الى:الله  جِرۡهُ 
َ
فأَ ٱسۡتجََارَكَ  ٱلمُۡشۡرِكيِنَ  نَِ  م  حَدٞ 

َ
أ ذَلٰكَِ وَإِنۡ  ۚۥ  مَنهَُ

ۡ
مَأ بۡلغِۡهُ 

َ
أ ثُمَّ   ِ كَلَمَٰ ٱللََّّ يسَۡمَعَ  يَعۡلمَُونَ    ىٰ  َّا  ل قَوۡمٞ  نَّهُمۡ 

َ
  سجى ٦بأِ

وۡبَة الآية هي فيمن  وموضع الاستدلال أن  ،سحج6الآية    سجحالتَّ ا   هذه  ا آ لقر يريد سماع  لغير ذلكريم، والنظر في الإسلا ن  أما الإجارة  لك  م، 

  .(8/76: 1964)القرطبي،  به منفعة ا تعود عليهم ، والنظر فيمهي لمصلحة إنماف

    كتاب لهم ولا اب كالمجوس، وقسم لاكت  هم شبهة م لسصارى، وق هل كتاب من اليهود والنأ   )قسم   :أقسامن: وهؤلاء ثلاثة  اربو المح •

الالصّنف ن عدا كل مء ة كتاب، وهؤلاشبه
ّ
 (. 9/212: م 1997)ابن قدامة،  (ثالأول والث

، محلّ الدراسة في هذا البحثوهؤلاء  (،  2/168م:  1994  )ابن الأثير،لمسلمين الذين دخلوا في عهد المسلمين  ير ا هم غو أهل الذمة:   •

ال  )أحكامبه  كتا  وانعن  م القي  ابنوقد اختار   اوي أهل الذمة(، لكن القرض  ه )حقوق وكذلك المودودي كان عنوان كتاب  ،ذمة( أهل 

ا هذه م، 1977عام ال في جتمع الإسلامي( الذي أصدره مين في المغير المسل) تابهان كعنو  من المعاصرين اختار التسمية الجديدة  مبرر 

صبح ، وأ اضرفي العصر الح لهؤلاء السكانمنفّر   ل  ذا مدلوصبح أ مة  أهل الذلح طن مصأ؛ بمن سكان المجتمع المسلم  الفئةلنفس 

مق غير  المصطلح  مواطني    بول هذا  الكتاب  أعند  يعيشهل  المالذين  بين  و ون  هذه  سلمين،  أصبحت  بل  العربية،  اللغة  يتكلمون 

ب للإسلام بأنهم مواطنون من الدرجة الثاني التسمية
ّ
عن هذا   لاستغناءضرورة ا  (186 :1420) بيصلالا رى ي و ، ةتوحي لهم ولمن يترق

إ أ ن  المصطلح؛ م الشبهات عن الإسلا جل  الفقهاء لاصطلا ،  مزالة  أن ذكر  بيان  ا مع  إنما هولذمح  الذمة بمثابة    أنل على  للتدلي  ة 

ا لهم دون مستوى البشر  ين،هذا الصنف من غير المسلم  عقد مع  حيث  (1620)  لعوا ا يم  محمد سل  وهو ما أشار إليه،  وليس وضع 

هير  ذك الذمة  مع    أن  وضع    ،المسلمينغير  عقد  لهم  وليس  امتهان  ا  بعنوا وأ ،  لكرامتهم   اأو  ا  كتاب  الغنوش ي  راشد  )حقوق   نصدر 

ف فهمالمجتمع المسلم(  قوق غير المسلم فيالمواطنة: ح
ّ
ا في تغيير    ان)مواطنون لا ذميون(، ولا يرى الباحث  كتابهي هويدي  ، وأل بأس 

 ر المرونة الكافية.الأم ، ففير الحاضرلعصناسب وا يت ابم ح لصطالم

ال ا وفي  الس  ،فلسطينيلواقع  غالبية  وهفإن  المسلمين،  من  هم  بعكان  الأقناك  الدينيةض  المدن  ي  ف  نصارى الك   ؛ليات  بعض 

 .ولا يوجد أقليات لها وزن نسبي غير ما ذكر ،نة نابلسمديفي  اليهود عدد من و سطينية الفل

 ن التنفيذية والقضائية تيلمين في السلطلمسا ة غير كار شم : ول ال  المبحث

 المطلب الول: رئاسة الدولة

ا عُرفت صفة   الدولة الإسالحاكم  التاريخ  لا لأعلى في  الإمام،    اتميّ بمسمية عبر  المؤمنين،  أمير  الخليفة،    ، السلطانمختلفة منها: 

المسمّ   .الرئيس وكل  معاصرة،  مصطلحات  مياوهي  السابقة  فدترا ت  ا مضم   يفة  تعلسيونها  حيث  النظام ا   نياس ي،  في  الأعلى  لحاكم 

ا لما لهذا المالإسلامي  السياس ي    ،ميفي الفكر الإسلا أهمية  نصب من  ، ونظر 
 
كالإسلام، ،  (97)عودة، د.ت:  ا لمن يتولاه  وضع العلماء شروط

و  والذكورة،والبلوغ،  هنا هو  والعدالة،...الخ،    العقل،  منها  يهم  ب  ،نةطا لمو ا و   مالإسلا وما  رئيس    بغيفينالمواطنة    وصصخأما  يكون  أن 

هو (، و 300  :1967)  المودودي عاصرين أبو الأعلى  لما العلماء  ذا الشرط من  اشترط ه  يعيش بين أفرادها، وأول منوالدولة من سكانها،  

الأساس يبه  أخذ  ما   اشترط    (2007)  الفلسطيني  القانون  رقم  في  حيث  الفقرة 36المادة   ير   فيمن  ،4  ، 
ّ

نش ولة الدلرئاسة  سه  فح 

ا إقامة  ة أن  الفلسطيني ا لأبوين فلسطينيين، وأن يكون مقيم  ا، ومولود  في  وهذا متحقق  ،  فلسطينيةالأراض ي ال  دائمة فييكون فلسطيني 

َ  سمح  :يوجبه الله تعالى في قولهالذي  الإسلام  شرط    ويبقىلمين، ممن يقطنون الدولة الإسلامية،  غير المس طِيعُواْ ٱللََّّ
َ
أ َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ  هَا ٱل يُّ

َ
يََٰٓأ

مۡرِ منِكُمۡۖۡ  
َ
ٱلأۡ وْليِ 

ُ
وَأ ٱلرَّسُولَ  طِيعُواْ 

َ
الآيةدلاالاست  وموضع   ،سحج59الآية    سجحالن سَِاء   سجى وَأ الأمراء، وعلى رأسهم  ن  أ   يمة الكر   ل من  الأمر هم  أولي 

 . رادفه(الأمير العام )أو أي مسمى ي
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فقد  و الإسلام،  شرط  بخصوص  العلماءأما  جمهور    النووي، ؛  1/106:  5199  ،النفراوي ؛  854/ 1:  6196  دين،بعا  )ابن  ذهب 

اكون مسللخليفة أن يمام أو ا شترط في الإ يُ إلى أنه ( 20: 2000الفراء، ؛ 42/ 10: 1999 لأن وظيفته نفسها تقتض ي هذا، فمهمته إقامة   ،م 

  ،ميؤمن بالإسلا   ،سلم ح إلا مصحيلهه ا جى و سياسة الدولة في حدود الإسلام، وما يستطيع أن يقوم بذلك علجيه  وتو   ،الدين الإسلامي

الة الإسلا ن رئيس الدو واتجاهاته، فطبائع الأشياء إذن توجب أن يكو   ،ئهمبادويعرف   كان هذا هو ما    وإذا   .( 25:  د.ت)رضا،    مية مسلم 

َّا يَتَّخِذِ  سمح:  ىلعاتوله  قفي  وذلك ظاهر    ،الإسلام نفسه يحرم أن يلي أمر المسلمين غير مسلم ن  فإ  ،توجبه طبائع الأشياء ومنطق الواقع ل
وۡليَِاءَٓ منِ دُونِ ٱلمُۡؤۡمنِيِنَۖۡ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَلٰكَِ فَليَۡسَ  

َ
ِ ٱلمُۡؤۡمنُِونَ ٱلۡكَفٰرِيِنَ أ ِ ف إذا ووجه الاستدلال أنه  .  سحج28الآية   سجحالٓ عِمۡرَان سجىي شَىۡءٍ  منَِ ٱللََّّ

مؤمنحرّ  غير  يوالوا  أن  المؤمنين  على  الإسلام  حرّ   ، م  أنفقد  عليهم  ولا   ؛ م عليه  اكم  احلوه  عيج   م  الحكم  وكذا يةلأن  تعالى:    ،  قوله 

وۡليَِاءُٓ بَعۡ سمح
َ
وۡبَة سجىضٖٖۚ  وَٱلمُۡؤۡمنُِونَ وَٱلمُۡؤۡمنَِتُٰ بَعۡضُهُمۡ أ َّا تَفۡعَلُوهُ تكَُن فتِنۡةَٞ  سمح وقوله:    ،سحج71الآية    سجحالتَّ وۡليَِاءُٓ بَعۡضٍٖۚ إلِ

َ
َّذِينَ كَفَرُواْ بَعۡضُهُمۡ أ وَٱل

كَبيِرٞ  رۡضِ وَفسََادٞ 
َ
ٱلأۡ نفَال  سجى٧٣  فيِ 

َ
ٱلمُۡؤۡمنِيِنَ سَبيِل  سمح له:  قو و   ، سحج73الآية    سجحالأ علَىَ  ُ للِكَۡفٰرِيِنَ  ، وهذه  سحج141الآية    سجحالن سَِاء  سجى١٤١ا  وَلنَ يَجعَۡلَ ٱللََّّ

إلى    الكريمة  تالآيا العكس. تشير  للمسلم على غيره وليس  الولاية تكون  الشرطالإج  انعقدقد  و   أن  وتطبيقه    ته وممارس  ،ماع على هذا 

النبي   ا إل  -سلم ه و ي علالله   صلى-منذ وفاة  الخلافةهنى  البلدان الإسلامي  ،العثمانية  يار  الأ ثم بعدها في كثير من  هو    عظم فيهاة والغالب 

 . ( 119: 2010 )مالكي، خير دليل على ذلك 

الباحثان على قول معتبر لفقهاء المسلمين ممن ى الحكم في الدولة الإسلام  ولم يعثر 
ّ
اماعتية، وذلك  أجاز لغير المسلم أن يتول   اد 

ا، وظهر بعشار إليه آنلما ع  الإجما  على عد ين مؤسسة جماعية، ولم  عبارة ع  اليومبح  كم أصن الحأ ممن يرى    ، ض المفكرين المعاصرينف 

ي غير المسلم للقضاء بيد فرد كما كان سا
ّ
ا، وفي ذلك إشارة لجوزا تول  (. 2005 )البشري، عامةأو الحكم كولاية بق 

ا  الدولةي  ف  مالإسلا   راطتباش  ل لقو وبالرغم من رجحان  الدولة    رئيس  المسلمون في  يغلب على سكانها  لرأ احترم    ، التي  الأغا  لبيّة  ي 

يّده قيمه الإسلامية، وتق  تحكمه شريعته، وتوجههوإنما    في القرارات،  لا تجعله مطلق العنانوضوابط    محكوم بقيود   ذلك   إلا أن،  فيها

طيع الرئيس حذفها من ت لا يستددا المح  ذه فإن ه  اليالتو وضع حزبه، وبأ من وضعه    س هييول  ،الأحكام الشرعية التي وضعها الإسلام

  ؛قهم لحقو قوية يتمتعون بضمانة  الإسلامية دولة  ل ان غير المسلمين في ا فإن السك  نفسهالوقت في الفقه السياس ي الإسلامي، و منظومة

ليس    اكم م، فالححقوقه  اكم الحذا انتهك  صيان الأوامر إ عقهم ح، بل من  من خلال حصولهم على الحق الشرعي في الاعتراض والنقاش

 لله
 

 ي،)القرضاو ريق السليم طع عزله إذا حاد عن الحق الجميأجيرٌ عند الناس، ومن تخدم لتطبيق شرعه، و تعالى، وإنما هو مس وكيلا

2001: 58 ) . 

ا،    (2007)  ام السياس ي الفلسطينيرط النظولم يشت  بذكر شروط    ىاكتفو أن يكون رئيس الدولة مسلم 
ّ

  -1يس:  لرئب ا ح لمنصالمرش

 لأبوين فلسطينيي  ،السطيني  ن فو أن يك
 
لإجراء الاقتراع. د  لأقل في اليوم المحدمر على امن العا  ربعين عام  أن يكون قد أتم الأ   -2ن.  مولودا

   -4ض ي الفلسطينية. مة دائمة في الأرا إقا ان يكون مقيم  أ  -3
 

اجب  الو وط وتوفرت فيه الشر  ،ناخبينلئي لافي السجل النه  أن يكون مسجلا

حق  مار لم  فرهاتو  بمنظم  -5الانتخاب.  سة  يلتزم  الفلسطينيةأن  التحرير  الش  ؛ة  الممثل  والو باعتبارها  الفلسطينيرعي  للشعب   ،حيد 

 .ون الأساس يوبأحكام القان ،وبوثيقة إعلان الاستقلال

ي الوظائف المطلب الثاني: 
ّ
 سةاالحسّ  والوزارات العلياتول

الفقهاء على   ا سبق نقل إجماع  العظماستثناء  ها غيلإمامة 
ّ

يتولا أن  ا ى من  الفقهاء  لمسلم، واختر  الوظائف  فيملف  ا سواها من 

 على النحو الآتي:  أربعةعلى أقوال 

ا، وهو قول الجمهور ائف مهما صغر من جميع الوظ  ذمةغي إبعاد أهل الينب الول: :  1994، صاالجص) ت، وعليه فلا يجوز توليتهم مطلق 

َّذِينَ  سمح  :قول الله تعالىأهم أدلتهم  ولعل  (،  1/340:  2021،  قيم ابن ال؛  15:  2002ش،  ابن النقّا؛  4/178:  6419القرطبي،  ؛  2/36 هَا ٱل يُّ
َ
يََٰٓأ

لوُنكَُمۡ خَباَلاٗ 
ۡ
نِ دُونكُِمۡ لاَ يَأ لمون  ن يتّخذ المسأ نهى  -تعالى- الله ن، ووجه الاستدلال أ سحج118الآية  سجحالٓ عِمۡرَان  سجىءَامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بطَِانةَٗ م 

ل أن ، ويُجاب على هذا الاستدلا(2/36: 1994 ،)الجصاص ن يستعينوا بهم في خواص الأمور أ  وأ  دون المؤمنين،من نة بطا لمينالمسغير 

بالبطانة من  المقص الر يستود  أمر  في حق من  أ جل،  بطنون  النهي  أن  للمسلمينأ و  والبغضاء  العداوة  ، (378ه:  7140،ي)الطريق  ظهر 

ى  ن  المعاصري  العلماءبعض  عارض  و 
ّ
المسلم أن يتول الشورى، ولا حق لهم ن وظائف الدو ة مأية وظيف  غير  لة، واعتبر أنه لا حق لهم في 

على أن لا تكون لهم سيادة على المسلمين؛    ،حرج  ظائف فلاض الو في بعوهم  يستخدم  لمون أنإن شاء المسبالسيادة، ولا الانتخاب، و 

ة أن لا  لاء للمؤمنينيكونوا أذأن    -قوله  بحسب-عقد الذمة    طشرو   نلأن م
ّ
ا فيه مسلم دّروا مجيتص، ومن الذل   : 2008)الغنوش ي،    لس 

المرجعية الإسلامية، فلا يصحّ  ذات  اصرة المع الدول نية  ي ظل مديصلح ف ما فيه، ولا ويرى الباحثان أن هذا القول فيه من التشدد ، (57

ي الوظائثم  نةطلموا ا إعطاء غير المسلم حق 
ّ
 .ه وخبرته وكفاءتهشريطة أمانت ف العامة،منعه من تول
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ل  القو ، ودليل هذا (6/71 :1970همام، )ابن ال في الوظائف غير الهامة ة و الحاجة الشديدأ الأصل عدم توليتهم إلا عند الضرورة   ني:ثالا

غير   لاإ   ظيفة معينةن يقوم بو دة، فلربما لا نجد مة الشديجحاال  وأ رورة  ضهو نفس الدليل للقول الأول، لكن الاستثناء بناء  على ال

جيب عن ذلك بأن الناس ينظرون لذلك على أنه تشريف لغير المسلم لتوليتهالمسلمون طر المسلم، فيضّ 
ُ
 (. 379 ه:1407 يقي،الطر ) ، وا

ن  م  ننعويُم، و ئف استطالة على المسلميناالوظ  مهما كبرت، إذا لم يكن في هذه   ،يتهم للوظائف والولايات التنفيذيةلو ز تجوا   :الثالث 

ال ولايتهالوظائف  ب(  27  ه:1431  )الماوردي،  لقةطما  فيهم  تي تكون  وإنماأواستدلوا  فيها،  الوظائف لا ولاية  الولايات على  يكون    ن هذه 

 
ّ
ا بيف وسي الموظ

 
د العم"   (:310:  ه1431)  وأضاف الماوردي اطنين،  المو كم و ن الحاط

َّ
 هو من استقلَّ بكفايته ووثقو لة،  امن يصح أن يتقل

كانت    أمانته،ب اجتمالة  عفإن  إلى  والإ   هادتفويض  الحرية  فيها  ا روعي  لا  تنفيذ  كانت عمالة  وإن  إلى  سلام؛  يفتقر  لم  فيها  للعامل  جتهاد 

والإسا  ذلويُ ،  "لاملحرية  على  ن  ن أ ك  رد  بتنفيذها،  وتأمر  القرارات  تصنع  أصبحت  كالوزارات  العليا  على عهيك  االوظائف  لاعهم 
ّ
اط ن 

( أن يتولى غير المسلمين الوظائف الهامة، كوزارة  57 :ه1431الماوردي،   ؛32: 0002ى الفراء، )أبو يعلالعلماء  بعضأجاز و  ة.أسرار الدول

وقد  التنفيذ العلم،  في  اختلف  لالمما  المنصباء  التنفيذ،وزار ثل  وال  ة  الرئيس،  قال سكرتير  والبعض  الوزير،  قال  قب فالبعض  ل اعض 

سلمة، وذهب لهذا القول الإمام أحمد  المجالات في الدولة الم كل م والقرار، وتدخل فيفيذ دون الحكختص بالتنالمحقق، فوزارة التنفيذ ت

والخرق  روايتيه،  إحدى  من  في  ك ي  يكو الحنابلة،  عاملأن  منالزكا  ن  قدامة  المسلمين  غير  ة  القرضاوي 6/437  :1997  ،)ابن  وذهب   ،) 

ي غير المسلم الوظ  إلى  (23:  1992)
ّ
دَقَتُٰ للِفُۡقَرَاءِٓ سمح  بقول الله تعالى:  ذا له  ويُستدلّ دينية،    ليس لها صبغةائف التي  جواز تول ۞ إنَِّمَا ٱلصَّ
نَِ  وَٱلمَۡسَٰكِينِ وٱَلۡعَمِٰليِنَ عَليَۡ  بيِلِِۖ فرَيِضَةٗ م  وَٱبنِۡ ٱلسَّ  ِ ِقَابِ وَٱلۡغَرٰمِِينَ وَفيِ سَبيِلِ ٱللََّّ وبهُُمۡ وَفيِ ٱلر 

قُلُ ُ عَليِمٌ حَكِيمٞ هَا وَٱلمُۡؤَلَّفَةِ  ِِۗ وَٱللََّّ   ٱللََّّ
وۡبَة  سجى٦٠ ا،د للعاملين  فالآية ذكرت أن العاملين على الزكاة هم من الأصناف الذين يأخذون منها، ولم تحد  سحج60الآية    سجحالتَّ يدلّ  وهذا    وصف 

 عامة، ووزارةلخلافة الوقد استثنى الماوردي منصب ا   ،(6/734:  1997  )ابن قدامة،  سلمينالمغير    من  ها قد يكونون عاملين علين اللى أ ع

)التف الوز ويض  ا راءرئيس  هذه  ي 
ّ
تول إباحة  من  المسلمين لوظ(  لغير  منها  ائف  ا فمنعهم  وزارات  ي 

ّ
تول لهم  أباح  بينما  )الو ،  زارة  لتنفيذ 

لعداوة، ا هجة، وقلة الطمع، وبعده عن  لق الدالتكليف، والأمانة، وص"   ن يتولى وزارة التنفيذ وهي:ذكر شروط منما  ك حي(، وذللعاديةا 

وبع والحالأه  ده عنوالذكاء،  )الماوردي،  نكةواء،  اشترا   (،57  هـ:1431"  لعدم  إشارة  وهذا  التنفيذ،  وزارة  في  الإسلام  شرط  يرد  ط  ولم 

ل  الإسلام، الوذهب  ابهذا  القول  النبي  1/448:  2021)  قيم ن   ،4/365  :0092اود،  دأبو  )  إنا لا نستعين بمشرك""  :(، واستدلّ بقول 

ا على الأ وضوع المرتبط بالم اء لحساسية  ي جالنه  ويبدو أن،  ح(حيسناده ص، إ 2732ح
 
سرار العسكرية، ويرى  الجيوش والقتال، وحفاظ

دهائعلى أن بعض الوظا  جماع منعقدأن الإ   (149:  2014)  الصلابي
ّ
ا   ف العليا يتقل  زارةو   -)كرئاسة الدولة ورئاسة الوزراء  المسلم حصر 

ا وقف على علم الدين وأصول الشريعةتت  وهيلولايات،  صود ا ف بمقط هذه الوظائرتبالك لا ؛ وذ(وقيادة الجيش  -التفويض ، واعتماد 

 ة.العليا للأغلبية ار أن حق الإد كذلك على مبدأ أن المساواة في الحقوق لا ينفي

المناصب  :الرابع  جميع  الذمي  تولية  جواز  ذات   ،الأصل  المناصب  الغالصب  عدا  كالإمامة  الدينية؛  وا عظمىة  المسلمي  لقضاء،  ن،  بين 

لاَ تَتَّخِذُواْ  سمح  :( واستدلوا بقول الله تعالى78:  1982زيدان،    ؛362:  1967،  )المودودي   اصرينلمعلك أكثر ا هب لذوذ َّذِينَ ءَامَنُواْ  هَا ٱل يُّ
َ
يََٰٓأ

لوُنكَُمۡ خَبَالاٗ  
ۡ
نِ دُونكُِمۡ لاَ يأَ ،  بإطلاقبطانة    سلمينغير المذ  خااتتنهى عن    ن الآية لاووجه الاستدلال أ  سحج118الآية    سجحالٓ عِمۡرَان سجىبطَِانةَٗ م 

ا إذا ظهرت عداوة غير المسلم للمسلمين، وبالتالي يإنما ضمن  و  زيدان، )  تظهر عداوته لم ن  جوز تولية مالقيود الواردة في الآية، وتحديد 

لاعتماد على  ة، لكن ا او عدالحقد والسلم بطانة ما اتّصف بأوصاف ر المي، ويُناقش هذا الدليل بأن منطوقه على منع اتخاذ غ(79: 1982

 المخالفة، وهو موضع خلاف بين الحنفية والجمهور.للجواز فهو وفق مفهوم  ليلهذا الد

 موخلو الزمان من سوابق تاريخية مشتهرة، وعد  ،ويةالثالث؛ للأدلة الق قرب منه القول  وي،  لقول الثانيويرى الباحثان رجحان ا 

، ولا تلازم بين الموالاة والعمل المسلمةخصّ الدولة  ر تهذه الوظائف من أسرا تحتويه    اولمالوظائف،  لأهمية هذه    غير المسلم عار  شاست

الم اتّصاف  الوظائف، وكل ذلك شريطة  ا في هذه  ف غير 
ّ
بالثقة والأمسللموظ العلميم    (، 380ه:  1407  )الطريقي،  المناسب  انة والمؤهل 

ي غير المسلمين    نوز أ جوبناء  عليه ي
ّ
اموا محافظين على  يام بتلك المهام، وما دللقا دام هؤلاء مؤهلين  لدولة، ما   فيمة  ف الهاالوظائنول

الدولةالدستو  بالضوابط ع  وم  لى دستورها،ع   هم مع محافظت  ،ر والقانون؛ لأن مهامهم تنحصر في تمثيل  التقيّد  ينبغي  بالإباحة  القول 

 الآتية:  

 في أصله.  اباح  مأن يكون العمل  •

 اصصة دون مؤهل. يخضع ذلك للمحن لادراية تفوق غيره، وأ ا خبرة و ذ تهراد توليأن يكون الشخص الم •

 عدم حصول الضرر على المسلمين، أو على دينهم بتوليه هذا العمل.  •
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 يترتب •
ّ

التي (، أما الآيات  18  : ، د. تجدا)الم  دين الإسلام، سواء في أمور العقيدة أو العبادة   زام بما لا يجوز فيذلك العمل الت لىع  ألا

المانب  لّ يستد المها  ي غير 
ّ
تول ا سلعون من  ي غير    ،لعامةمين للوظائف 

ّ
تول ا على  قيد  أو  ا  ل مانع 

ّ
لها لا يُشك السليم  الفهم  فإن 

 (. 104: 2014)الدهبي،  سلمةفي الدولة الم مةعاللوظائف ال المسلمين

ا عن اشترا ، كما  لياالعللوظائف    عن اشتراط الإسلام(  2007)  ينلسطيفوقد سكت المشرعّ في النظام السياس ي ال ط سكت سابق 

، وهو ما وزارة السياحة  أو،  ارة المالية، ويظهر من خلال الوزارات الفلسطينية تبوّء غير المسلمين لهذه الوزارات؛ كوز لإسلام في الرئيسا 

 الهامة. ظائف و سماح القانون الفلسطيني لتولية غير المسلمين لل يشير إلى 

-حينا أرسله النبي    عمرو بن أمية الضمري    اء في إسلامعلماختلف ال الرسالة، و   فجر  منذ  هامةر كوظيفة  عُرف مصطلح السفيو 

لمسلمين، فجاء  لمهاجرين إليه من ا وص ي النجاش ي باي  أن؛ من أجل  (3/917م:  1985الذهبي،  )  للحبشة كسفير له  -صلى الله عليه وسلم 

ا و  في    -صلى الله عليه وسلم -  يول مشاركاته مع النبورة، وكانت أ لمندينة ا الم  ىلإ لى الحبشة، ثم هاجر  ا اجر  هفي أسد الغابة أنه أسلم قديم 

ا وأح  نهأ   فجاء(  187/ 4:  1990)  أما فـي طبقات ابن سعد،  (4/181:  1994)ابن الأثير،    بئر معونة ا مع المشركين، و شهد بدر  أسلم بعد  د 

ذلك   على  وبناء   هجرة  لم  أحد،  ا  ةلحبشا يكن وقت  هذا ن  ثاباحال  عثر  يولم    -مسلم  كت الأثر    على  والآثارفي  الحديث     وقد  ،-ب 
ّ
ف  كل

،  تهباحى إ بعض المشركين من أسرى بدر بتعليم أبناء المسلمين القراءة والكتابة، وبذلك يبقى الأمر عل  -صلى الله عليه وسلم -الرسول  

 أعلم.  -ىالتع-الله و 

 المطلب الثالث: السلطة القضائية

القضاء  ن لأهمية  ا  و  ولةد الي  فظر  السيالإسلامية  الإسلا النظام  واس ي  القاض ينتيجة  مي،  منصب  العلماء   ضعو   ،لحساسية 

ي منصب القضاء و المسلم
ّ
ا لتول

 
  قبول  لم يس من ا دهي، فلب  مر، وأول هذه الشروط هو الإسلام، وهو أ للفصل بين المسلمين  ن شروط

 
عقلا

ا أن يقض ي الإنسان بش يء لا يعتقد صوابه وصلاحه،   ؛  1/52:  9841السمناني،    ؛7/3هـ:2813)الكاساني،    لفقهاءر ا مهو جهب  ذو وشرع 

رشد، الشربيني،  4/243:  0420  ابن  البهوتي،  6/262:  1994؛  القضاء   إلى  (494/ 3:  1993؛  يتولى  أن  المسلم  لغير  يجوز  لا    ين ب  أنه 

شروط  ن تتوافر  يّن القاض ي، فالأصل أ يُعمن    ة هوفضاء من الولايات العامة، ويُلحق بولاية الخليفة، وبما أن الخليالق  لأن  ؛ينالمسلم

واستدلو   الخليفة القاض ي،  بفي  تعالى:ا  الله  ُ سمح  قول  ٱللََّّ يَجعَۡلَ  سَبيِل ا  وَلنَ  ٱلمُۡؤۡمنِيِنَ  علَىَ  للِكَۡفٰرِيِنَ  ضع  مو و   ،سحج141الآية    سجحالن سَِاء  سجى١٤١ 

أ الاس الم  الآية  نتدلال  المجالات في  المجالات، والقضاء من أعظم  المسلم لالمس  جتمععامة في كل  القاض ي غير  إن  د  م، ثم  له  راية ليس 

والحرامبأحكام   ا ئر  وسا  ،الحلال  أحكام  أحكام  وفق  يتقاضون  الذين  المسلمين  على  ا  قاضي  يكون  أن  المقبول  من  فليس  لشريعة، 

هتية، ولا دينيفة ظيو  فالقضاء الشريعة،
ّ

على ذلك بأن غير  ويُرد (،65 :ه3114؛ الماوردي، 4/375: 1994)الشربيني،  ا من لا يؤمن بهاولا

أعلم من غيلم قد يكو المس أهل الاجتها  ولوره في الأحكام، حتى  ن  تعالىدلم يكن من  يَتَّخِذِ ٱلمُۡؤۡمنُِونَ سمح:  ، واستدلوا كذلك بقول الله  َّا  ل
ٱلمُۡؤۡمنِيِنَۖۡ   دُونِ  منِ  وۡليَِاءَٓ 

َ
أ عِمۡرَان  سجىٱلۡكَفٰرِيِنَ  الإمام؛  سحج28الآية    سجحالٓ  ا   قال  بكر  و "  :(2/17  :4919)  صلجَصّاأبو  الآية  نظائرها وفي هذه 

مُ "  ولقوله صلى الله عليه وسلم:،  المسلم في ش يءلى   لا ولاية للكافر علالة على أنَّ د
َ

لا ِسإ
إ

و  الإ
ُ
ل  يَعإ

َ
ىوَلا

َ
ل ، ووجه (2/39:  1993)البخاري،    "يُعإ

سلمين فيه  ن على المالمسلمي  ول بجواز تولية غيرقوال  ،ومنه القضاء  ،أمربعمومه يدل على علو الإسلام في كل  ه  أنيث  من الحدلدلالة  ا 

ا صراحة، القاض ي   الأحكام العدلية على إسلاممجلة  ولم تنص   .الحديثوهو خلاف ما يدل عليه   يه،لاء لغير الإسلام علإع باعتباره أمر 

القي  هبد الجم  ين،المسلم  ضاء عندا في  إليه  أشار  الفقهيةهور في كتاباتهوهذا ما  إلى شروط  يشي  ما ء  ا ، فقد جم  المالقاض ي  ر  من  واد  في 

ا""  على أنه:  2919  لمادة رقم ي ا نصّت ف حيث  ،  1794دة  إلى الما  7921 ا متين  ا مكين  ا، وأمين  ا مستقيم  ا فهيم   ، ينبغي أن يكون القاض ي حكيم 

ا على المسائل الفقهيةأن ي  يينبغ"  :(1793ادة )وفي الم ا على فصل وحسم الدعاو ق، ومتأصول المحاكمالى  وع   ،كون القاض ي واقف   ى تدر 

ا لهماالواقعة   ا على التمييز التام "  (:1794وفي المادة )  ،"تطبيق  بناء عليه لا يجوز قضاء الصغير والمعتوه،   ،يلزم أن يكون القاض ي مقتدر 

والأص ي  ،م والأعمى  لا  القوي"الطرفي  وت سمع ص الذي  الحنفية.  ن  ابن عا3/307  :ـه1310  ،)البلخي  وأجاز  أن  (  5/355:  1966  دين،ب؛ 

   ن:  سلمين بشرطيالم ي المنازعات بين غيرسلم الفصل فض ي غير الميتولى القا

 ذلك وجب على المسلمين الفصل بينهم. طلبوا شريعة الإسلامية، فإن لغير الأن لا يتحاكموا  •

ُ  سمح  ل الله تعالى:دينهم ومعتقداتهم الخاصة، واستدلوا بقو   ور تخصّ أمم في  كون قضاؤهي  نأ  • نزَلَ ٱللََّّ
َ
أ هۡلُ ٱلإِۡنجيِلِ بمَِآ 

َ
وَليَۡحۡكُمۡ أ

وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡفَسِٰقُونَ 
ُ
ُ فأَ نزَلَ ٱللََّّ

َ
م؛  لية قاض منهو وموضع الاستدلال أنه يجوز ت  سحج47الآية  سجحالمَائـِدَة  سجى٤٧فيِهِٖۚ وَمَن لَّمۡ يَحكُۡم بمَِآ أ

بينهم فصلي أن    ل  بالإسلام،  في خلافاتهم، وبما  حُكم  يُطلب  القضاء  بالإسلام  رن غيمفلا  يحكم  أن  : 1992  القرضاوي،)  المسلم 

الشافعية،  (23 المسلم القاض ي  عدم جواز تولية    (4/278  ت:  د.  ي،نصار الأ )  ويرى بعض  الحاكم    ،للقضاء  غير  إذا أسند  ولكن 
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المسلم  ا ناان قضاؤه  ك   القضاء  لغير 
 
تأمراحتجوا  ، و فذ التي  الأدلة  بالسمع والطا  بعموم  هَا  سمح  :تعالى  قوله  عة، ومنهاالمسلمين  يُّ

َ
يََٰٓأ

طِيعُواْ ٱل
َ
َ وَأ طِيعُواْ ٱللََّّ

َ
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ مۡرِ منِكُمۡۖۡ ٱل

َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
   .سحج59الآية   سجحالن سَِاء  سجىرَّسُولَ وَأ

الراجح  الباحثين   وبناء  على ما سبق فإن  الجمقو هو    لدى  ا ل  بلقائهور   ل 
ّ
تول يتولى  و للقضاء في أصله،  المسلم  ي غير  منع  أن  جواز 

الميالقاض ي غ صار وظيفة مدنية، في العصر الحاضر  ضاء  القلأن    ا نظر  حنفية(، و لمين )رأي الير المسغ  سلم الفضل في المنازعات بينر 

القاض ي للهذ  ناف والنقض،تئقوانين وتعليمات ملزمة، وتخضع للمراقبة والاس   فيه  ويحدد عمل  لا  أو  لطة تقدلقاض ي سم يعد  يرية، 

الأمر س كان  كما  اجتهادية  اامساحة  والقانو   ،بق  الحقوق  تخصص  إن  تدرّسه  ثم  في  ن  ويجالجامعات  العالم،  دول  لدراسته   تمعشتى 

المسل الباحث وتدريسه  الديانات الأخرى، فلا يرى  الكتاب وغيرهم من  القاض ي  انم وأهل  يتولى  أن  ا  ا غ  بأس  المسلم  ا  القضاي  في  لفصل ير 

لهاالتي   وقضا  ليس  والمرور،  السير  كقضايا  دينية،  الأ يصبغة  وغيرهاا  و( 104  ت:   د.  )الدهبي،  بنية  القا  دق.  الأساس تضمّن  ي  نون 

ي سقاعدة أساسية وهي المساواة بين جميع الفلسطينيين، دون اعتبار للجنس أو الدين، وعليها يجوز لغير الم  (2007)  نيالفلسطي
ّ
لم تول

ى  يمن يوليشترط ف"  م:2002( لسنة  1قضائية رقم )لطة ا ل( من قانون الس 16ية، جاء في المادة رقم )النظام  المحاكم ئية في  قضايفة  وظ

 ضاء:الق

 . الجنسية الفلسطينية وكامل الأهليةا بتع  أن يكون متم •

 على إجازة الحقوق أو إجازة الشريعة والقانون من •
 

 .رف بهاعتت المحدى الجامعاإ  أن يكون حاصلا

 .مشمله عفو عا عتباره أوالشرف ولو كان قد رد إليه ا بخلّ مكمة أو مجلس تأديب لعمل كم عليه من محألا يكون قد ح •

ا لشغل الوظيفةسيرة وحسن السمعة ولا ال أن يكون محمود   • ا طبي   . ئق 

 . أن ينهي عضويته عند تعيينه بأي حزب أو تنظيم سياس ي •

 .ةربيالع اللغةيتقن  أن •

ي القاض  فيد جوازالمحاكم النظامية، وهو ما يُ  ي فيض اة أنها لم تشر لإسلامية القلاحظ من خلال المادة السابقويُ 
ّ
ي غير المسلم  تول

ا ستة قضاة  اء في فلسطين، ويتواجد لقضمهمة ا  رعي في لشأما القضاء ا  .في فلسطين  في المؤسسة القضائية النظامية غير مسلمينحالي 

 ا يلي:تولى القضاء الشرعي مفيمن ي ترطشي" :لمحاكمات الشرعية على أنهمن قانون أصول ا  3ادة رقم نصّت المقد ين ففلسط

 لة. الشرعية والمدنية الكامية بالأهل امتمتع   اني  أن يكون أرد •

 أن يكون قد أكمل السنة الثانية والعشرين من عمره على الأقل.  •

 أن يكون حاص •
 

 بها.  عترفية أو الإسلامية الممن كلية شرعية في إحدى البلاد العرب الشرعي ضاءالق  على إجازة لا

 السياسية. ئم لة بالشرف عدا الجرا ة أو جنحة مخليه بجنايألا يكون قد حُكم ع •

   .كون محمود السيرة حسن السمعةأن ي •

لأحكام الشخصية يُرجع فيه للراجح من  وانين ا ي قره فا لم يرد ذكم  ومع أن هذه المادة لم تشترط الإسلام في القاض ي، ولكن كل

، ولغاية الآن لا يوجد  طينيةسفلالول به في الأراض ي م المعم1876 لسنة خصيةون الأحوال الش( من قان183) ادة لموفق ا  لحنفيةمذهب ا 

   أي موظف غير مسلم في القضاء الشرعي في فلسطين.

 )النيابية( ريعيةلتشطة امين في السلسلمشاركة غير الم:  الثانيالمبحث 

ح  
ّ
 المطلب الول: حق الترش

ح"   أن الترشيح هو:  (31  هـ:4021)  اند الكريم زيعبد  ذكر  
ّ

ي منصب من مننفس  الإنسان  أن يرش
ّ
لدولة أو وظيفة من  ا   صباه لتول

لنيابة عن الأمة  منصب ا   ولية لتشروط المؤهلالهو ما أقرّه الشرع لكل من استجمع  "  :فقال(  85)د. ت:    غرايبة  وعرّفه"،  وظائفها العامة

يح بموافقة ترشاط عملية الفيد انضبوهو ما ي. ة"شعب الدولائل التي تخضع للاختيار من د الب دفي أن يكون أحفي إدارة شؤونها العامة، 

الوظائفالش ي 
ّ
لتول المرشحة  الشخصيات  الدول الإسلامية قديم  و   . ريعة الإسلامية على  العلم أن  تع  ايلزم  ا 

 
لامي ين الإسالدتمد  وحديث

ا  أن هذه  العلم  ا لقوانينها، مع  بغير الإسلا سبين    لدول قد تحتوي مصدر  أن  لا سي  ،مكانها من يدينون  المما  المسلمةهذه  في    كونات غير 

د م المالإسلام أماة لا مناص لدعا " :(65: 1993) لة الإسلامية تخضع للمرحلية، وتختلف من آن لآخر، وفي ذلك قال راشد الغنوش يالدو 

شائ الإسلام يواجهوا قضية  أن  العالم  في  المتعاظم  الإ لالمس  كة، وهي علاقةي  المجتمع  داخل  بغيرهم  تسسلامي وخمين  قط  ارجه، حتى 

يف لا  التي  يرددونها لإخافةتأ  الحجة  الإسلام"  خصومهم  أو   .الناس من  المسلم  ترشيح غير  أحقية  في  المعاصرون  العلماء  اختلف  وقد 

 تر 
ّ

 :يأتي لما( 54: 2015)أبو دلال،   أسباب اختلافهم عود يابية(، وتية )النريعالتشحه للمجالس ش
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 ة. ابيمين في المجالس النيكة غير المسليمنع مشار لا يوجد أي نصّ صريح صحيح  •

 اختلافهم في حكم الاستعانة بغير المسلمين. •

 .اختلافهم في حق المواطنة لغير المسلمين •

   ن:ولا وللعلماء في ذلك ق 
لغ  ل:الو القول   النيابية،يجوز  للمجالس  ح 

ّ
الترش المسلمين  يقرّوندا   ما  ير  الإسلامية لإر يبشرع  موا  السلطة  ويؤمنون    لبية،الأغادة  ة 

 : 1990)  وعبد الكريم زيدان  ،(197:  2011)  وذهب إلى هذا القول يوسف القرضاوي   ،قيم العليا للإسلامالو   ،ك بالدستور الإسلاميكذل

تقي الدين النبهاني   خالشي  فلسطين، وذهب  ، وجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وحركة حماس في(501  :5200)  ي هويد  ميوفه،  (83

التحر )مؤسس   اشتر حزب  إلى  الدو ير(  مواطني  جميع  ونساء  لة  اك   
 

رجالا المجلس  الإسلامية  لهذا  الترشيح  حق  في  وذميين  مسلمين   

ح غير المسلمين للمجالس النيا لّ استد وقد (.27، 051 المادة  ت: )حزب التحرير، د. التشريعي
ّ

بما   (ول لأ الفريق ا )بية القائلون بجواز ترش

 :يأتي

: قول الله  
 

وهُ سمح  :تعالىأولا تَبرَُّ ن 
َ
أ نِ دِيَرٰكُِمۡ  وَلمَۡ يُخرۡجُِوكُم م  ِينِ  ٱلد  فيِ  يُقَتٰلُِوكُمۡ  َّذِينَ لمَۡ  ُ عَنِ ٱل يَنهَۡىكُٰمُ ٱللََّّ َّا  َ  ل إنَِّ ٱللََّّ إلِيَۡهِمۡۚ  مۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ 

ن لميالمس  يعادِ ما من لم  المسلمين، أ   من يعادي   نهى عن موالاة   -تعالى-الله    ل أنووجه الاستدلا    سحج8الآية    حنةَسجحالمُمۡتَ  سجى٨نَ  يُحبُِّ ٱلمُۡقۡسِطِي

 الاستفادة منهم والاستعانة بهم، وبالتالي يجوز إشراكهم في المجالس النيابية. فيجوز 

َ سمح  الى:تعقول الله    :ثانيًا ِكۡرِ إنِ كُنتُمۡ ل هۡلَ ٱلذ 
َ
أ بسؤال أهل الاختصاص في   -تعالى-الله  ا  وقد أمرن  سحج 43الآية    سجحالنَّحۡل  سجى٤٣ا تَعۡلمَُونَ  فسَۡـ َلُوٓاْ 

 [.  161 :، د. ت]غرايبة مل جميع أهل الاختصاصأحد منهم، فالآية عامة تشل مجال، دون تخصيص ك

ا:
ً
مإ صَالِحُ تُ سَ "   :صلى الله عليه وسلم قول الرسول الله    ثالث

ُ
 و الرُّ   ك

إ
 مُ صُل

ُ
ا، ث ا آمِن  زُونَ ح  غإ

َ
تُمإ وَهُمإ عَدُ مَّ ت نإ

َ
غإ  أ

َ
صِرُونَ وَت تَنإ

َ
ا، ف مُونَ  نَ وًّ

َ
ل سإ

َ
مُونَ وَت

يَقُولُ:  
َ
لِيبَ، ف لِيبِ الصَّ لِ الصَّ هإ

َ
أ عُ رَجُلٌ مِنإ 

َ
ف يَرإ

َ
، ف ول 

ُ
ج  ذِي تُل

وا بِمَرإ
ُ
زِل
إ
تَن ى  ونَ، حَتَّ

ُ
صَرِف مَّ تَنإ

ُ
يَغإ ث

َ
لِيبُ، ف بَ الصَّ

َ
ل
َ
سإ غ

ُ إ
لِمِينَ،  ضَبُ رَجُلٌ مِنإ الم

 
َ
إِل يَقُومُ 

َ
يَدُ ف

َ
ف هِ   يإ

َ
ت لِكَ 

َ
ذ دَ  عِنإ

َ
ف هُ، 

ُّ
حَمَةِ"غإ ق

إ
مَل

إ
لِل معُونَ  وَيَجإ ومُ،  الرُّ :  هـ1431)السندي،  ،  صحيح  ،4089، ح5/216  :2009  ،ة)ابن ماج   دِرُ 

2/520 .) 

   رابعًا:
ّ
يمث ا، بل  ا ولا والي  ا ولا وزير  أمير  النائب  الذائر ل دلا يُعتبر  المجلس  ال ته في هذا  إن عي يقوم على محاسبة  دم إعطائهم وزراء، ثم 

المشارك في  والمسلمينة  الحق  الإسلام  ينقمون على  يجعلهم  النيابي،  التمثيل  وطنهم وحتى  ؛  في  أبناء  بالعزلة عن  يشعروا    ،الصلابي)  .لا 

2014 :120) . 

ي الوظائف  غير المسلمين من( 32ت:  )د. منع المودودي  القول الثاني:
ّ
المهمة التشريعية   مثلها المجلس التشريعي؛ لأنة التي يالتشريعيتول

إل الشرعية،  ى  تستند  والمصادر  ذلك  ذهب  و الأصول  فارسإلى  أبو  في  و   .(179:  1986)  محمد  المسلمين  غير  لمشاركة  المانعون  استدلّ 

 بما يأتي:   (الفريق الثاني)المجالس النيابية 

:
ً

تعالى  أولً َّذِيسمح  :قول الله  ٱل هَا  يُّ
َ
تَ يََٰٓأ لاَ  ءَامَنُواْ  دُونكُِ نَ  نِ  م  بطَِانةَٗ  منِۡ  تَّخِذُواْ  ٱلبَۡغۡضَاءُٓ  بَدَتِ  قَدۡ  عَنتُِّمۡ  مَا  واْ  وَدُّ خَبَالاٗ  لوُنكَُمۡ 

ۡ
يَأ لاَ  مۡ 

تَعۡقِلُونَ   كُنتُمۡ  إنِ  ٱلۡأٓيَتِِٰۖ  لكَُمُ  بَيَّنَّا  قَدۡ  كۡبَرُۚ 
َ
أ صُدُورُهُمۡ  تُخۡفِي  وَمَا  فوَۡهٰهِِمۡ 

َ
يجوز جعل  ،  سحج118الآية    نمۡرَاسجحالٓ عِ   سجى١١٨أ لا  أنه  يُفيد  وهذا 

 (. 4/180: 1964القرطبي، )لمسلمين ا  طانة، ولا مشاورتهم في أمور المشركين ب

تعالى  ثانيًا: الله  ءَامَنُواْ سمح:  قول  َّذِينَ  ٱل هَا  يُّ
َ
وۡليَِاءُٓ يََٰٓأ

َ
أ بَعۡضُهُمۡ  وۡليَِاءََٓۘ 

َ
أ وٱَلنَّصَرَٰىَٰٓ  ٱليَۡهُودَ  تَتَّخِذُواْ  لاَ  بَعۡضٖٖۚ    ووجه    سحج 51الآية    سجحالمَائـِدَة  سجى 

، ويُرد على ذلك  (2/407:  1994)الجصاص،    كونها من الولاية   ة؛سلمين والاستعانة بهم ممنوعغير المالاستدلال من الآية أن استشارة  

اردة في حالة الحرب، وليس لاء أو جيران، وهي و مرد عن اتخاذهم أولياء بوصفهم جماعة تتميز بديانتهم وليس بوصفهم ز بأن النهي الوا 

 (. 149: 2014 )الصلابي، والتعايش ضمن حالة السلم 

ا
ً
المعقول   :ثالث أن  من  تنفيذ تعاليم الإسلام،س  مجل، الأصل  الرئيس على  تنفيذ  ل ومن لا يؤمن بالإسلام    النيابة يساعد  ن يُساعد على 

شاركة غير المسلمين في مويمكن مناقشة هذا بأن    ،أهل التقوى   طير، وينبغي أخذه منأوامره، لا سيما وأن أخذ الرأي والمشورة أمر خ

مجالات   التي لا تمسّ العقيدة الإسلامية، وهي ،شراكهم في مناقشة الأمور الحياتيةإ  ستلزم اتخاذهم بطانة، فيمكنتالحياة النيابية لا 

 ترتبط بالموالاة المنهي عنها، ووجودهم في البرلمان لا يعني برلمانات النيابية لاعلم ودراية فنية بحتة، كذلك فإن مشاركتهم في الإلى  تحتاج  

 (. 149 :4201 )الصلابي، .ة لمين موالا أن بينهم وبين المس

الباحثان النيابية    ويميل  المجالس  المسلمين في  الرد، وكذلك فإن   المعاصرة؛إلى جواز ترشح غير  الجواز، وخلوّها من  أدلة  لقوة 

المسلم هي المتعلقة    فلا يلزم من وجود العضو النيابي اتخاذه بطانة، فالبطانة التي يحرص عليها الحاكم   نع عامة غير منضبطة،أدلة الم

وهالبأمور   المستشار ندين،  أما  تكون مسلمة،  أن  ينبغي  فالأمو ا  المدنية  الأمور  في  و ن  أيسر،  فيها  بالمفهوم  هم  ر  البطانة  اسم  يأخذون 
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ي  ذلك،   اللغوي، ولا بأس في المسلم ولا يوجد ما  ا،  ،وقبول ذلك منهم   ،منع استشارة غير  ا شرعي  يُعارض نص  ك يرسّخ  لأن ذلو   ما دام لا 

وضع بعض المعاصرين  قد  و  جة،حسب الحابجلب المصالح للأمة، ويدرأ عنها المفاسد، ويحقق الاستفادة منهم  ويالمواطنة الصالحة،  

 على النحو الآتي:( 151: 2014 لصلابي،)ا  ضوابط لجواز المشاركة في البرلمانات

ا في إطار حجمهم الطبيعي أ  • ا.ن تكون مشاركة غير المسلمين برلماني   سكاني 

 تمثيل طائفتهم لعرض مشاكلهم.  يف أن تنحصر مشاركتهم  •

 عباد أو البلاد.ن لا يترتب على مشاركتهم مفاسد تلحق بالأ  •

ا ب •
 
ح عن غير المسلمين معروف

ّ
 بالأخلاق والقوانين النافذة.  حسن سيرته، وانضباطهأن يكون الشخص المرش

ح  •
ّ

 ى البلاد وحقوقها. بالغيرة عل وطني   حس  أن يكون لدى الشخص المرش

•  
ّ

 ن غير المسلمين ذو كفاءة.عح أن يترش

ح على استبعاد نفسه من التصويأ  •
ّ

 ت أو مناقشة القضايا التي ترتبط بالشريعة الإسلامية. ن يوافق المرش

ا  النظام  الفلسطيني نصّ وفي  بتاريخ  لسياس ي  الصادر  الرئاس ي  المرسوم  التشريعي 11/2005/ 20  للمجلس  ح 
ّ

الترش م على شروط 

 بالآتي:

ح فل •
ّ

ا.يسطأن يكون المرش  ني 

ا.  •  أن يكون قد أتم الثامنة والعشرين عام 

ا في  •  سجل الناخبين النهائي.أن يكون اسمه مدرج 

ا إقامة دائمة في الأراض ي الف •  لسطينية. أن يكون مقيم 

دستورية  ويتضّح من   ناحية  أنها محصورة من  السابقة  الشروط  للهذه  فيها  ذكر  ذكره، ولا  اعتماد هذه دينبما سبق  ، ويمكن 

ح للمجالس النيابية، والتي تضع القوانين للأمور المدنية  وطالشر 
ّ

تنفيذها، أما المجالس والهيئات التشريعية، والتي تهتم وتراقب   ،للترش

لمسلمين في القضايا فلا ينبغي إشراك غير ا ومن ثم فالأصل أن تقتصر على المسلمين،  ،أو القيم والأخلاقين المتعلقة بالدين بسنّ القوان

عقيدة المسلمين، فلا بأس من إشراك غير المسلمين  تعلقة بالمغير  الأمور كل  الدين، أما ما سواها من هيئات ومجالس نيابية وبة المتعلق

 خبراتهم.   فيها للاستفادة من

الب المنويرى  البرلمان  يتم تشكيل مجالس مصغرة لكل طائفة من أعضاء  أن  اللجنة المصغرة مناقشة خبين، وتتولى  تاحثان  هذه 

ت التي تقبل وجهات النظر، على أن لا تناقش أي من هذه  مور الدينية التي تخصّ طائفتهم، وهذا كله ضمن دائرة الاجتهاد في الظنيا الأ 

 .ر القطعيةاللجان الأمو 

  لثاني: حق الًنتخابالمطلب ا

ب أي مُخت
َ
تُه، وهو مُنتخ بإ

َ
بَ، وانتخ

َ
)ابن سيده،   انتخبت الش يء: اخترته""و  ،(5/408:  1979)ابن فارس،    ارالانتخاب لغة: من نَخ

بون المنتَ ":  ( 6/753  ـ:ه1414)  وقال ابن منظور   (،4/46:  1996
َ
ا:  أما الانتخا".  الجماعة تُختار من الرجال  :خ الدكتور   هعرّففب اصطلاح 

السّ  عنها"  بأنه:(  124:  1999)  باعيمصطفى  ينوبون  لوكلاء  الأمة  بأنه  و "،  اختيار  التعريف  في يتاخيُفهم من هذا  الشعب  ل 
ّ
يمث ار من 

ا المواطنون طريقة يختار فيه"  بأنه:(  15:  2009)عرّفه الدكتور فهد العجلان  ر، و مجالس التشريع أو النيابية، وهو معنى سياس ي معاص

ياس ي سلا   وهذا التعريف يتضمن المعنى  ".ل من خلالها لتحديد المستحق للولاية أو المهمة المنتخب فيهام من يرضون، ويتوصّ أو بعضه

تسهم في صنع القرار يقوم الشعب من خلالها باختياره من يمثله في آلية  "  بقوله:(  13:  2009)للانتخابات، وعرّفه الدكتور أكرم كسّاب  

والسالم النيابية  البلادجالس  وحكم  والقضائية  التنفيذية  م  ."لطتين  هي  الأمة  ممثلي  اختيار  عملية  أن  متطورة  وبما  تنظيمية  سألة 

حق للمواطن؟ أم هو واجب عليه؟ وتراوحت ن لا بدّ من تحديد الطبيعة الشرعية والسياسية لحق الانتخاب، وهل هو  ا، ك ارباستمر 

 : (هـ1439)الضمور،  على النحو الآتي ى السؤالين السابقينآراء العلماء في الإجابة عل

 
ً

 ويحق له التنازل عنه. ،خص يش  الانتخاب ثابت للمواطن كحق الانتخاب حق شخص ي، وهو ما يعني أن حق  :أولً

 عن الانتخاب.   ظيفة يؤديها المواطن كتعبير عن انتمائه لأمته، فلا يجوز الامتناع الانتخاب وظيفة، بمعنى أن الانتخاب و  :اثانيً 

 
ً
عطيت للفرد بموجب القانون؛ من أجل تحقيق المصلحة ال :اثالث

ُ
 . عامةالانتخاب سلطة قانونية أ

الباحث دستوري  الا   ارلاعتب  انويميل  ا  حق  ينتخبو انتخاب  حينما  فالأفراد  حق    ن ؛  يستعملون  يمثلهم  اعتبر    اخالص    امن  وقد  لهم، 

الفلسطيني رقم    الدستور  مادته  الم  أن  (26)في  حق  وجماعاتللفلسطينيين  ا  أفراد  السياسية  الحياة  في  وجه    ،شاركة  على  ولهم 

   الخصوص الحقوق الآتية: 



 & شندي اودة عو                                        ير المسلمين في الفقه السياس ي الإسلامي مقارنة مع النظام السياس ي الفلسطيني الحقوق السياسية لغ 

 

 128 -113، ص: 2023  -3العدد ،  8المجلد  -ية للدراسات الإسلامية المتخصصةالمجلة الدول

 

 

123 

 ا للقانون. مام إليها وفق  ضلانوا تشكيل الأحزاب السياسية  •

 ا للقانون.وابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفق  تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والر  •

 ا للقانون. يار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفق  في الانتخابات لاخت التصويت والترشيح •

 منه، فالانتخاب يحتمل الآتي:  ةغايالليفي للانتخاب ينبغي معرفة  ولبيان الحكم التك

ا، وذلك حينما   • قول الرسول الله  يكون الانتخاب من أجل إقامة واجب لا يقوم إلا بالانتخاب، ومن ذلك  قد يكون الانتخاب واجب 

حَدَهُمإ "  :الله عليه وسلم   صلى
َ
أ رُوا  يُؤَمِّ

إ
ل
َ
ف سَفَر   فِي   

ٌ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
ث انَ 

َ
ك ا 

َ
نَاإِذ

إ
قُل

َ
ف نَافِعٌ:  الَ 

َ
ق  "   

َ
:  بِ لِأ

َ
مَة

َ
سَل تَ  ي  نإ

َ
أ
َ
مِيرُنَاف

َ
داود،  "أ  ،م2009  )أبو 

الجهاد القوم يسافرون يؤمّرون أحدهم،كتاب  باب  تي  . (صحيح  إسناده حسن ،  4/251  ،2609برقم    ،  ابن  أن  "  مية:وقال  يجب 

والواجب إما  (  129:  هـ4311ة،  مي)ابن تي  لا للدنيا إلا بها"يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين و 

ا؛ كمن يسافرو  ا لهم، وقد    ن بو وينتخ  ،في سفر  نأن يكون عيني  الواجب  ي من بينهم أمير  اكون  أهل ا كفائي  لحل والعقد  ؛ كاختيار 

   للخليفة.

فقهية إذا   حيةنا ان الانتخاب بالإكراه، ومن  إذا ترتّب عليه مفاسد، كأن ينتج عنه أناس عصاة، أو ك   اوقد يكون الانتخاب محرم   •

حق   الانتخاب  إ   ،ااعتبرنا  أما  التنازل عن حقه،  لصاحبه  واجب  فإن  اعتبرناه  انقسم   ،اذا  وقد  الواجب،  ترك  للفرد  يجوز  لا  فإنه 

يتمثل في اختلافهم ان غير المسلمين في ممارسة حق الانتخاب، ولعل سبب الخلاف بين العلماء المعاصرين علماء في أحقية السكال

 یار؟ وتنحصر أقوالهم في قولين: یات الدينية، واختلافهم في حق الانتخاب، أيكون ضمن الشهادة أم الاختلولا ا  في معيار

المعاصرين  يرى   :القول الول  البياتي  ،(31  :1967)  لمودودي اك   بعض  أبو   (،26:  2008)الشنتوت    وخالد(،  337:  2013)  ومنير  ومحمد 

رط هؤلاء  أو المجالس التشريعية والنيابية، حيث اشت  ،في انتخاب الحاكم المسلم   ن لميسعدم جواز مشاركة غير الم  (181  :1986)  فارس

ا أن غير الم ب، ولم يثبت تاريخي 
َ
وا  ،-الرئيس-تخابات الخليفة سلمين شاركوا في انفيمن ينتخب شروط المنتَخ

ّ
   بما يأتي: واستدل

المسلم  • الشهادة عن  غير  الأخذ غير مقبول  يجوز  المسلمين، فلا  فالانتخاب شهادة   ه صوتب  د  الانتخابات،  هـ: 1328)الكاساني،    في 

الدسوقي6/266 د.؛  الشافعي،  6/266  ،4/165ت:    ،  ابن قدامة،16/ 7  :1983؛  ا 9/821  :1997  ؛  بأن ( ويُرد على هذا  لاستدلال 

م به
ّ
 . عض بين الفقهاء، بل أجازه الب منع غير المسلم من الشهادة غير مسل

المسلم  • بأح  غير  ا كالا يؤمن  لللإ م  المسلم  ا، وبالتالي يكون اختيار غير  اعتبارات غير  سلام، وهو لا يعلم منها شيئ  ا على  مرشح قائم 

المر  اختيار  يكون  حينما  وذلك  لا شرعية،  للانتخابات  حين 
ّ

بالإسلام  ش قائم    ،يدينون  اختيارهم  غير   افيكون  ودوافع  أسس  على 

أن ي بناء  عشرعية، والأصل  اختيار الأعضاء  الدينيتال  لىكون  ح يكون م( 196731:،)المودودي   زامهم 
ّ

المرش بأن  ن  ، ويُرد على ذلك 

عرض  ،وظيفته مناقشة الأمور الدنيوية
ُ
ح    على المجلس النيابي،  التي ت

ّ
غير المسلم بمناقشة الأمور التي لها صبغة ولا علاقة للمرش

 دينية.

العلماء  القول الثاني: العوّ   ذهب بعض  جواز مشاركة غير  إلى  (  171:  2005)  وفهمي هويدي   (،78:  6120)  ا المعاصرين كمحمد سليم 

ا لتشريعاتهانتخاب المجالس البرلمانية والرئاسة في البلاد التي تجعل من الإسلا المسلمين في ا     يأتي:بما المجيزون   وا استدلّ و، م مصدر 

 بات.انتخلا ير المسلم من المشاركة في ا الإباحة الأصلية، فما من دليل على منع مشاركة غ •

، حيث اشترط السابقون فيمن ينتخب الرئيس )الإمام( أن الرئاسة العامة في العصر الحديث ليست كالرئاسة في عهد السابقين •

ا؛ قد  يكون مسلم  الدولة  الدنيويةوذلك لأن  بالأمور  تهتم  الدولة  اليوم فأصبحت  أما  الدينية،  بالأمور  تهتم  كانت  ا  فقط، من    يم 

مانع م لا  ذلك  الدنيويةر مشان  أجل  الأمور  تنظيم  في  المسلم  ويت  كة غير  الجميع،  بها  ينتفع  الدولة التي  فيها جميع سكان  ساوى 

 .بغضّ النظر عن ديانتهم 

 ر الأعراف والظروف والعادات ومراعاة فقه الموازنات.تأليف القلوب؛ لتغيّ  اعتبار ذلك من •

ي الأمة أو رئاستهم من نوازل العصر، ولا وجود لنصوص صريحة  لممثت  كة غير المسلمين في انتخاباإلى أن مشار   انويميل الباحث

المنع   الجواز،  في  المسلم أو  ويد  فغير  ويؤيدها  أفكاره  يوافق  من  ا  غالب  أصيختار  دعا  ما  وهو  في عمها،  مشاركتهم  بمنع  القول  حاب 

ترجيح في  تؤثر  لا  كانت مشاركتهم  إذا  أما  غ  الانتخابات،  المجكفّة  في  المسلمين  ا الير  من مشاركتهم، وهو مستند ،  نيابيةلس  مانع  فلا 

وبالتا بالإباحة،  تأثيرهم فلاالقائلين  تأثير لقلة عددهم، وضعف  لها  ليس  كانت مشاركتهم  إذا  ذلك يحقق  مانع من مشاركتهم؛    لي  لأن 

 مصلحة لهم، فيشعرون بمواطنتهم، ويبعد عنهم التخوّف من الإسلام وحكم
ّ
انت مشاركتهم في النظام  ك ذا  إ   ف قلوبهم، أماه، بل قد يؤل

  يتغيّر الحكم والله   غير إسلامية، أو كانت مشاركتهم تغيّر الديمغرافية السكانية فهناك  أن تغيّر هذا النظام نحو طبيعة  يمكن  السياس ي

المشا  الفلسطينية  الجنسية  يحمل  من  لكل  الفلسطيني  السياس ي  النظام  أجاز  وقد  التأعلم،  المجلس  انتخابات  في   ،يعيشر ركة 

رقم   المادة  في  وذلك  الدولة،  رئيس  الأساس ي    34وانتخابات  القانون  الثالث،  من  الباب  في  أنهالفلسطيني،  نصّت على  يُنتخب ":  حيث 
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 من الشعب الفلسطيني"طة الوطنية الفلسطينرئيس السل
 
 ومباشرا

 
 عاما

 
يحمل الجنسية  فأعطت المادة هذا الحق لكل من  ،  ية انتخابا

الشعب  ر التفن  الفلسطينية دو  بين  المادة رقم  بيق  الدين، وفي  أنه  48حسب  ا  "ينتخب    :نصّت على  انتخاب  التشريعي  المجلس  أعضاء 

ا  ا ومباشر  ا حر   (.م2005 ،)القانون الأساس ي م قانون الانتخابات" ا لأحكاوفق   ،عام 

كحدّ أدنى للتدين؛ وذلك في البلدان التي   ملإسلا ا   ا يُراد به الاعتقاد بشريعةأن اشتراط الدين إنم  يرى الباحثان وبناء  على ما سبق  

سلمين، ولا يُتصوّر  غالبية السكان من الم الإسلامية، فلا يُقبل أن يكون رئيس الدولة غير مسلم في حين تكون    تغلب على سكانها الديانة

إلا انه مقيّد بقيود كثير في  ماشتراط الإسلا   والحاكم بالرغم من،  الانسجام بين الأمرين : 2001  ،)القرضاوي   مطلق السلطة  وليس  ة،ه 

يش  ،  (59 فلم  الفلسطيني  القانون  الفأما  المجتمع  داخل  الديانات  بعض  لوجود  ا  نظر  الدولة  رئيس  إسلام  وقد سكت ترط  لسطيني، 

ا لا يؤمن بالإسلام لأنه يرى أنه من غير الممكن أن تنتخب غالبية الشعب المسل ؛انون عن النصّ على ذلكالق ا. ديم رئيس   ن 

 تشكيل الحزاب السياسية : المبحث الثالث

 ب السياسية في ظل الدولة الإسلاميةالمطلب الول: تشكيل الحزا

  :ثلاثة أقوال علىفي الدولة الإسلامية ياسية كم تشكيل الأحزاب الساختلف العلماء المعاصرون في ح

  ، وفهمي هويدي (159  )تاجا:  م حركة حماس الجزائريةياح زعحنوالشيخ محفوظ ن(،  271:  م9931)  ذهب راشد الغنوش ي  القول الول: 

جوس الذين يعبدون  وعب الجميع، ومنهم المأن الإسلام استب  ، واستدلوا يةاز تشكيل الأحزاب السياسية بأي مرجعإلى جو   (84  :1993)

المدين ذلك صحيفة  على  ومثال  والنصارى،  اليهود  واستوعب  الله    ،ةالنار،  رسول  عقدها  وسلم   الله  لىص-التي  بين   -عليه  المدينة  في 

ا  الوثيقة لغير  لهم المسلمين واليهود، فجعلت  المواطنة، وقررت  المنورة حق  المدينة  الذين يسكنون في  للمسلمين  لمسلمين  ا كما 
 
،  حقوق

ي النظام السياس ي لأي فثابت الوقد بات ذلك بمثابة الأصل   سلمين في الدولة المسلمة،مثابة تقرير لحق المواطنة لغير المب وتعتبر الوثيقة

 .(72 :2014 )الصلابي، دولة

وصفي الرحمن  وكذلك    (،110:  هـ1410)  بو زيدآخرون المنع المطلق من تكوين الأحزاب السياسية، وبذلك قال بكر أ يرى    القول الثاني: 

أي   ذات يهم  ، وهؤلاء لد(74:  1997)  وفتحي يكن (،  35:  م2016)  المباركفوري  الحزب إسلا و زب، سح  الموقف من تأسيس  ااء كان  و  أ   مي 

إسلامي   يستندون على  اغير  الا أ ، وهم  ذلكن هذا  في  للاجتهاد  وبالتالي لا مجال  الفقهاء،  سابق عهد  في  يكن  لم   (،6:  2011)كليبي،    مر 

التفرّق والتحزّب، ومن ذلك  واستدلوا   تنهى عن  التي  الأدلة  فيِ  سمح  قول الله تعالى:بعموم  شِيعَٗا لَّسۡتَ منِهُۡمۡ  ديِنهَُمۡ وكَاَنُواْ  قُواْ  فرََّ َّذِينَ  ٱل إنَِّ 
 
َ
ٖۚ إنَِّمَآ أ ِ ثُمَّ يُنبَ ئِهُُم بمَِا كاَنُواْ يَفۡعَلُونَ  شَىۡءٍ نۡ  سجى١٥٩مۡرُهُمۡ إلِيَ ٱللََّّ

َ
اأن الآية فيها نه  هنا  وموضع الاستدلال  سحج159الآية    عَامسجحالأ اصري  ي  اوواض  ح    خ 

وتقسيمها، الأمة  تشتيت  في    عن  إن  للثم  الأحزاب  لل وصتكوين  تشتيحول  اكم  الرسول  للأمة  ت  نهى  وقد  عل-،  الله  وسلم صلى  عن    -يه 

قوله: في  لحكمهم  الحكام  مَعُوا  "  منازعة  تُعإ اسإ اسإ وَإِنِ  طِيعُوا، 
َ
زبيبة"  وَأ سَهُ 

إ
رَأ نَّ 

َ
أ
َ
ك  ، ي  حَبَش ِ دٌ  عَبإ مإ 

ُ
ك يإ

َ
عَل ،  (9/62:  1993  )البخاري،مِلَ 

 . مالحكاة منازع صور  منصورة الأحزاب   وتكوين (،7142ح

 صلاح الصاوي (، و 270:  1973)  الفنجري أحمد  و (،  235  :)د.ت  ، ومحمد العوا (147:  م1992)  ذهب يوسف القرضاوي   القول الثالث:

دّ من  شرطين لهذا الإذن لا ب( 147: 1992)إلى جواز تشكيل الأحزاب بشروط، وقد وضع القرضاوي  (84: 1993) يدي و هوفهمي  (2006)

وه الحزب  في  وشريعة،    أن"  :ماتوافرهما  عقيدة  بالإسلام  الأحزاب   تعترف 
ّ

للمسلمينتع  وألا معادية  لجهات  الأحزاب   واستدل  ". مل 

   بما يأتي:أصحاب هذا القول 

َّذِينَ لاَ يَعۡلمَُونَ ثُمَّ جَعَلنَۡكَٰ سمح :ىلقول الله تعا • هۡوَاءَٓ ٱل
َ
مۡرِ فٱَتَّبعِۡهَا وَلاَ تتََّبعِۡ أ

َ
نَِ ٱلأۡ ، ووجه الدلالة  سحج81الآية  سجحالجَاثيَِة  سجى١٨ علَىَٰ شَرِيعَةٖ م 

 عند تشكيل الأحزاب داخل الدولة المسلمة. الأقليات الدينيةا اشترطت عدم اتباع أهواء من الآية أنه

ا في قوله تعالىي تكويف • المطلوب شرع  التنافس  ِفيِن  سجى ٢٦وَفيِ ذَلٰكَِ فَليَۡتنََافَسِ ٱلمُۡتنََفٰسُِونَ  سمح  :ن الأحزاب يتجسّد معنى  الآية   سجحالمُطَف 
 ئة داخل البرلمان إنما هو مثار التنافس في تقديم الخدمات للناس.وجود أكثر من فدلالة أن لوجه ا و  ،تمحتحجسحج

 إهمالها. من الأدلة أولى قين السابقين؛ لأن جمعالجمع بين أدلة الفري •

ا  بصرون  عاالإسلامية للأحزاب، وضع المومع ضرورة أن يوضّح أصحاب القول الثالث مرادهم الدقيق من اشتراطهم المظلة   عض 

 ب مراعاتها عند الموافقة على ترخيص أحزاب غير إسلامية منها: من الضوابط التي يج

ا ، وعدم معاداته، أو الالاعتراف بمرجعية الإسلام • ا أو لا ديني  ا أو إباحي  ا ملحد  ؛ 148  :2011،  )القرضاوي   تنكر له، وألا يكون حزب 

 . (109 :2006، ي الصاو 

 . (81: 9198)القرضاوي،  الأحزاب دن وجو م أن تتحقق المصلحة للمجتمع •
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 .(148: 2011)القرضاوي،  عدم الارتباط بجهة معادية للإسلام والعمل لحسابها •

   .48): 2007 ،)عمارة  أو سياساته وبرامجه على أساس طبقي أو طائفي أو عرقي يقوم الحزب في مبادئه ألا •

ا لمبدأ المساو ق؛ تحطرو والمتمثل بالجواز المش  ،الثالباحثان للقول الثويميل   لما الجميع في الحقوق والواجبات المدنية، و ة بين  ا يق 

، فلا يُقبل أن يؤسس حزب سياس ي في دولة مسلمة وهو لا  دلشعور أفراده بالعلال  من خحفاظ على استقرار المجتمع  الفي ذلك من  

الحكم، في  الحق  له  ا  دين  بالإسلام  يُ   يقبل  تكون هناك خلافات جوقد  أن  فوهقبل  الحكم   يرية  المرجع  ،أساليب  بين  أو  السياسية  يات 

من قبيل سد الذرائع،   ،اكم منع ذلكنها الإسلام فيحق للحالأحزاب، أما أن يؤسس حزب لا ديني، أو ملحد في ظل دولة يغلب على سكا

ال والأمن  المجتمعي،  الأمن  منه على  ا 
 
بينماوحفاظ المجتمع،  في  ال  عقدي  حاكأ يختلف  ى 

ّ
تول إذا  فيها  ا مسلم  م  مر  يوجد  دولة  في  لحكم 

الحكم أ  يه 
ّ
تول الحاز   ،حزاب لا دينية قبل  بالقانون  الحزب  يتعامل مع هذا  المجتمعم، بحيث يمن فهنا  تأثيره على  ما يمنع  ع  ، فلا يوجد 

ا من وجود  م أمان اية صماس، وقد تكون الأحزاب السيرعيكثر من حزب سياس ي داخل الدولة الإسلامية؛ لأن المنع يحتاج لنصّ شأ شرع 

ا. ضد الاستبداد السي  اس ي أحيان 

 المطلب الثاني: المعارضة السياسية 

ا لتطور الفقه السياس ي، وتسارع ال هور جديد النظريات السياسية في الحكم، فإن تمتع غير المسلمين تحولات الدستورية، وظنظر 

غالبية في البرلمانات، لذلك  هم عادة ما يختلفون مع الو نية،  ارض وجودهم في المؤسسة البرلمبحقوق دستورية في الدول الإسلامية قد ف

اكم عدم المساس بحقوق الآخرين السياسية، ولا  ر يفرض على الحزب الحوبما أن الدستو ،  تتنوع معارضتهم لغالبية الأعضاء المسلمين

تبلورت الدستورية،  حقوقهم  انتقاص  ويمنع  العامة،  السياسية  حرياتهم  اكتسبت  لإ توري  دسكمسلك    ،المعارضة  وقد  الرأي،  بداء 

السي الفكر  العملي، وليس من  التطبيق  المعاصرة معناها من  السياسية  الأنظمة  يالمعارضة في  عطيها قدرة على اس ي والدستوري، مما 

ب ز في ح  رة ، وليست محصو نفسه  لدى الحزبالتطوّر، وتبرز المعارضة بين الأحزاب ذات البرامج والأهداف والوسائل، وهي غير دائمة  

تنتقل أبدي، وإنما   بحسبين الأحزاب    بشكل 
ّ
المعارضة كمصطلح مرك بينما تعني  البرلمانية،  الأصوات والمقاعد  الرأي "  ب:ب عدد  إبداء 

للحوارالسي والقابل  تثبت  بعد  دليل  إلى  والمستند  للدولة،  المشروع  الفعل  أو  بالقول  المخالف  هم (،  42  :2015  ،الرّواحنة)  اس ي    :أو 

ا لسياسة الحكومة"عات والأحزاب التي تكون  اوالجمص  ا الأشخ" ا أو جزئي  ي  برزت المعارضة ف  وقد  (.6/231:  2007)الكيالي،    معادية كلي 

إن سلامي منذ عصر النبوة والخلافة الراشدة من بعده، لكنها كانت منضبطة بالنصوص والقواعد الشرعية، حتى و النظام السياس ي الإ 

المعاصر،  الحاضر، ولم ترد مفردة    تالوق  في  لم تكن ضمن أحزاب كما هو بالمفهوم  النبوية  السنة  الكريم ولا في  القرآن  المعارضة في 

م ألفاظ  ظهرت  الولكن  في  للمعارضة  لفظ رادفة  من  وأعمق  أوسع  الألفاظ  وهذه  والجدال،  والاختلاف  كالتنازع  السياس ي؛  فكر 

الق في  ورد  تعالى:المعارضة، فقد  الكريم قوله  نِكُ سمح  رآن  م  يَدۡعُووَلتَۡكُن  ةٞ  مَّ
ُ
أ ٱلمُۡنكَرِٖۚ  مۡ  عَنِ  وَينَهَۡوۡنَ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ  مُرُونَ 

ۡ
وَيأَ ٱلخۡيَۡرِ  إلِيَ  نَ 

 
ُ
 منين هما: ن للمؤ لإسلام، ففي الآية الكريمة رسالتاوهو ما يُجسّد مفهوم المعارضة في ا  سحج104الآية  سجحالٓ عِمۡرَان  سجى١٠٤وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ وَأ

ل ذلك الحباب ب  ، لأمر بالمعروف والنهي عن المنكروتعني ا   ائية،وقلالصورة ا   الولى:
ّ
رض ي -ن المنذر  ابتداء  دون انتظار وقوع المنكر، ومث

الرسول الكبرى في غزوة بدر    -الله عنه بادر لاقتراح بديل عن خطة  الجيش  -صلى الله عليه وسلم -  ، حينما  إقامة    تتمثل في نقل مكان 

والسيطرة على عيون  كالم  المسلم،  استساء  كثير،  )  راتيجيلاح  المنكر    :ة الثاني  .(132:  هـ1304ابن  تحقق  بعد  وتكون  العلاجية،  الصورة 

 وتنقسم المعارضة في الفكر السياس ي المعاصر إلى قسمين:  .(104 :2005، ؛ المصري 87: 1998)قميحة،  رتكاب الخطأوا 

ل ذلك سعد بن عبا  معارضة فردية، ويقوم بها  الول:
ّ
  -رض ي الله عنه-الصدّيق  أبي بكر  حينما عارض تولية     عنه،رض ي اللهة  دفرد، ومث

 . ( 221 هـ:1304)ابن كثير،  للخلافة

جما  الثاني: بها  ويقوم  جماعية،  الناسمعارضة  من  سياس ي(  عة  قتال    ،)حزب  الصحابة  من  مجموعة  معارضة  ا  قديم  ذلك  ل 
ّ
ومث

 ارضة من حيث مشروعيتها إلى قسمين:سم المعق، وتنلكذ  -رض ي الله عنه- الصديق بكرالمرتدين، حينما قرر أبو 

الإ  الشرع  ويضبطها  المشروعة،  المعارضة  الأول:  الالقسم  بين  وقع  وما  وقواعده،  بنصوصه  وسلم -رسول  سلامي  عليه  الله   -صلى 

 ن:اوصحابته من هذا النوع، ويُشترط لجواز هذا النوع من المعارضة شرط

 في الأصول.  يدخل لاوع، و فر للّ الخلاف بين الأحزاب في ا أن يظ .1

 . (93: 1993 ،)هويدي  أن يكون الفيصل بين الحزب الحاكم والمعارضة هو الدستور المكتوب بين الجميع .2

 . عارضة غير المشروعة، كأن يكون غرضها تحقيق مصالح شخصية وليست جماعية، أو تكون من أجل تقرير محرّمالم القسم الثاني: 

ا أنه لا تُ  الأمور الشرعية قطعية الثبوت والدلالة، أما الأمور الدنيوية التي ترتبط معارضة    منهم   بلقومن المقرر شرع  برلمانية في 

 ات النظر فيجوز المعارضة، وذلك بالأدلة الآتية: مصالح جمهور الناس، وتقبل النقاش ووجهب
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ِِۗ  سمح  :قول الله تعالى • وَتؤُۡمنُِونَ بٱِللََّّ مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَتَنهَۡوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ 
ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
  سحج110الآية    سجحالٓ عِمۡرَان  سجى كُنتُمۡ خَيۡرَ أ

 ا الواجب. ضع الاستدلال أن الله امتدح المؤمنين لقيامهم بهذومو 

ى  مَنإ  "  :صلى الله عليه وسلم قول الرسول   •
َ
مإ  رَأ

ُ
ك ا  مِنإ ر 

َ
ك هُ  مُنإ رإ يِّ

َ
يُغ

إ
ل
َ
تَطِ بِيَ ف مإ يَسإ

َ
إِنإ ل

َ
بِ   عإ دِهِ، ف

َ
لِكَ  سَانِهِ لِ ف

َ
بِهِ، وَذ

إ
بِقَل

َ
تَطِعإ ف مإ يَسإ

َ
إِنإ ل

َ
، ف

يمَانِ  ِ
إ

 الإ
ُ
عَف ضإ

َ
ا الوقوف في وجهه.فأوجب الله على كل من ر ، (78، ح1/69 :1955)مسلم،  "أ  أى منكر 

النبي   • المدينة من قول  بن"  :صلى الله عليه وسلم ما جاء في صحيفة  يهود  المؤمنين، وللوإن  أمة مع  دينهو يي عوف  لمين  م وللمسهد 

  -م صلى الله عليه وسل-ع الاستدلال أن في قول الرسول  وموض(  1/503  :ت  د.  ،)ابن هشام  دينهم ...، وإن بینهم النصح والنصیحة"

 
 

 على أحقيتهم في معارضة المسلمين في الأمور التي تحتمل وجهات النظر. دليلا

ل • المجال  يُتح  لم  وإبدإذا  للمعارضة  المسلمين  فنوجهة  ء  ا غير  جهريةظرهم،  أو  سرية  تكتلات  لتكوين  الضرر    ،سيلجأون  تلحق 

 لامي ضوابط منها:وللمعارضة السياسية في الفكر الإس، (75 :2015 ،ل)أبو دلا بالنظام السياس ي

 تعارض النظام العام في الشريعة الإسلامية.  .1
ّ

 ألا

 تؤدي إلى مفاسد في الدولة.  .2
ّ

 ألا

3.  
ّ

  .(59 :2002، ح)مصل بيز  تكون ذات طابع شخص ي أو حألا

رقم  مادة  في  الفلسطيني  الدستور  أن11)  ونصّ  على  السياس ي  "  :(  التعددية النظام  على  يقوم  نيابي  ديمقراطي  الفلسطيني، 

يُفيد سماحه  ."سياسيةال الدولة  وهو ما  السياسية في  في الإس  الباحثان  يفيض، و بالمعارضة  المعارضة  أن  في  هنا  لام متاحة ما دامت 

نصوص شرعية قطعية الدلالة فلا   ، أما ما جاء فيهالمختلفة  والتخطيط للمدن والمرافق  ،تلاف، كالأمور الحياتيةبل الاخقلتي تا   ر الأمو 

وية القطعية، وتبقى مساحة المعارضة المسموح بها ضمن الأمور الدني  النصوصالجميع لتلك  ها، وينبغي أن يخضع  يجوز المعارضة في

 المعاصرين ، ووضع بعضالتي يستفيد منها عامة الناس ،تيب شؤونهم، وتنظيم الخدمات العامةوتر  ،اسن اة الحيبالاجتهادية التي تتعلق 

ياتها على أي دتبار عند السماح بالمعارضة السياسية أن لا تنصّ هذه الأحزاب المعارضة في أبج( ضرورة الأخذ بالاع22:  1986  )الحسن،

ء لأي عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، وأن لا ترتبط المعارضة بالولا ،لف الإسلامادئ تخابيج لمرو تن لا تقوم بالأ ض الإسلام، و مادة تعار 

للدولة معادية  و تالتي    ،جهة  إليها  فيهاقيتنتمي  الدولة  م  لرقابة  الأحزاب  هذه  تخضع  وأن  آخر ب،  وأضاف  النافذة،  القوانين    حسب 

 . قدم القيم والأخلا تدعو له أن لاو  ،ن لا تدعو المعارضة للإلحاد( أ 148: 1998 ،قمحية)

 : الخاتمة 

ا إلى ما تمّ بيانه حول موضوع " جملة من إلى " خلص البحث ميالسياسية لغير المسلمين في الفقه السياس ي الإسلا الحقوق استناد 

  :الأساسية الآتية النتائج

ا للخليفة )رئيس •
 
 يني.الفلسط س يلأساا  ن الدولة( أخذ ببعضها القانو  وضع علماء الفقه السياس ي شروط

ي غير المسلم الوظائف في الدولة المسلمة، وا  •
ّ
 ختار الباحثان القول بالجواز بضوابط وشروط. اختلف العلماء في حكم تول

المسلم  منع   • غير  الفقهاء  في  من  جمهور  القضاء  ي 
ّ
والعقدية    المسائلتول والدينية  الديني،  الطابع  يهم ا اختار  ذات 

ّ
تول لباحثان 

 . ين بها غالبية المجتمعالتي ترتبط بالعقيدة الإسلامية التي يد ، ومنعهم في القضايا الشرعيةلحياتيةا  دنيةالم مور لأ ا القضاء في 

ح عملي •
ّ

ي وظيفة الترشيح أو الترش
ّ
 مة.مهة تسبق الانتخاب، وتتضمن عرض الفرد لما يمتلكه من مؤهلات لتول

 في اجتماع السقيفة. عليه وسلم  لى اللهص لنبيا  ة لامي عملية الترشيح منذ وفاعرف الفقه السياس ي الإس •

ح والترشيح  •
ّ

ح وترشيح اختلف العلماء في مشروعية الترش
ّ

 الغير.إلى قولين، ورجّح الباحثان جواز الترش

ح غير المسلمين قولان، المنع والجواز، ومال الباحثان للجواز. •
ّ

 للعلماء في مشروعية ترش

الباحثان جواز مشاركتهم ما لم  اختار  نتخابات إلى قولين: المنع والجواز، وفي الا   ينسلمالم  راء الفقهاء حول مشاركة غيرتنوعت آ  •

 تغيير طبيعة المجتمع.  إلىد تؤ 

ا للمواطن، وكذلك اعتبره القانون الأساس ي الفلسطيني.يُعتبر الانتخاب من  • ا شخصي   الناحية الشرعية حق 

 تحت مظلة الشريعة الإسلامية.  زا الجو  انثح الباحجّ ، ور ابز ن في مشروعية تشكيل الأح و صر اختلف العلماء المعا •

المسلمين  • لغير  الف  يحق  في  النيا  رعياتالمعارضة  المجلس  يقررها  التي  المدنية  الناس  والأمور  أحوال  بترتيب  المتعلقة  تلك  وهي  بي، 

   .في الدين الإسلامي قطعياتوال يةدائالعقا يالقضاالمعارضة في  قبل منهم لا تُ ، و اليومية، والمرتبطة بالنظام وسائر الأمور الحياتية

الباحث البحث    انويوص ي  هذا  نهاية  و لة  مواصبضرورة  في  مقارنة  الدراسة  السياسية  القضايا  في  السياس ي  البحث  الفقه  مع 

 ذات الصلة.  وتشجيع الباحثين لمناقشة القضايا العصرية الإسلامي،
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